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لمعالجـة أوجـه القصـور الرئيسـية المرتبطـة بالتوصـيات  جمهوريـة التونسـيةالالتـدابير التـي اتخـذتها  نمحة عامة عـيشتمل هذا التقرير على ل
يشـير التقـدم الملحـوظ إلـى أنـه تـم اتخـاذ إجـراء . منـذ تـاريخ التقيـيم الأخيـر" ملتزمـة جزئيـا"أو " غير ملتزمة"التي حصلت بشأنها على درجة 

الخاصـة الثالثـة، الخاصة الأولى، ، ٤٠، ٣٥ ،٢٦، ٢٣ ،١٣، ٥يسية خاصة تلك المرتبطة بالتوصيات كاف لمعالجة حالات القصور الرئ
 .وتجدر ملاحظة أن درجة الالتزام الأصلية لم تتأثر بالتقدم اللاحق الذي أحرزته الدولة. رابعةالوالخاصة 
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ويمكـــن . دون الحصـــول علـــى إذن مســـبقأو ترجمتـــه أو نشـــره لا يجـــوز القيـــام بإعـــادة إصـــدار هـــذا المســـتند . جميـــع الحقـــوق محفوظـــة
لشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا مـن مجموعـة العمـل المـالي لمنطقـة اأو ترجمتـه أو نشـره الحصول على إذن بإعادة إصـدار هـذا المسـتند 
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  السادس للجمهورية التونسيةتقرير المتابعة 
  طلب الانتقال من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين

  
  مقدمة . أ

ونتيجة لما . م٢٠٠٧ أبريل ٣في ) تونس( لجمهورية التونسيةلتقرير التقييم المشترك  خامسالالاجتماع العام اعتمد  .١
تقرير  تونس توقدم. فقاً لورقة إجراءات عملية التقييم المشتركمتابعة العادية و لل تونسأخضعت جاء في هذا التقرير، 

، م٢٠١٢تقرير المتابعة الثالث في نوفمبر و م، ٢٠١١ نوفمبرالثاني في  تقرير المتابعةو  م،٢٠٠٩ نوفمبرالمتابعة الأول في 
إلى أن  اعن تطلعه تونس تبأعر وقد  .م٢٠١٣م، وتقرير المتابعة الخامس في نوفمبر ٢٠١٣وتقرير المتابعة الرابع في مايو 

 . في الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين ارغبته إلىعشر  تاسعالالعام  الاجتماعينظر 

 

نـــوفمبر (يســـتند هـــذا التقريـــر علـــى إجـــراءات الخـــروج مـــن عمليـــة المتابعـــة المعتمـــدة خـــلال الاجتمـــاع العـــام الثـــاني عشـــر  .٢
، )م٢٠١٣ســـبتمبر  –أغســـطس (ت علـــى الإجـــراءات مـــن خـــلال الاجتمـــاع العـــام الإلكترونـــي والتعـــديلات التـــي أقـــر  )م٢٠١٠

المصـنفة  ٢والرئيسـية ١فيمـا يتعلـق بالتوصـيات الأساسـية تـونستفصيلياً وتحليلياً عن التـدابير المتخـذة مـن قبـل  وصفاً ويتضمن 
يتضـمن التقريـر أيضـاً وصـفاً وتحلـيلاً للتوصـيات و . هالمشـار إليـه أعـلا غير ملتزمة وملتزمـة جزئيـاً فـي تقريـر التقيـيم المشـتركبـ

 بنظــاملائحــة بــأهم القــوانين والمســتندات المتعلقــة  ١ونــورد فــي الملحــق رقــم . ملتزمــة جزئيــاً أو غيــر ملتزمــةبالأخــرى المصــنفة 
 . تونس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في

  
حسـب مـا يـراه  -لدولة من عملية المتابعة العاديـة إذا كـان لـديها ينظر الاجتماع العام في إخراج اتتطلب الإجراءات أن  .٣

نظـــام فعـــال لمكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب يكـــون قـــد مكنهـــا مـــن تطبيـــق التوصـــيات الأساســـية  -العـــام  الاجتمـــاع
عــديل درجــات الالتــزام مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أنــه لــن يــتم ت" ملتزمــة إلــى حــد كبيــر"أو " ملتزمــة"والرئيســية بدرجــة تقابــل درجــة 

  .الأصلية

  
 :توصية ٢٦بمجموع  ةوغير ملتزم جزئياً  ةملتزمب تونستم تصنيف  .٤

  
  ملتزمة جزئياً أو غير ملتزمةالتوصيات الأساسية المصنفة 

  ٤، خ١٣، ٥
  التوصيات الرئيسية المصنفة ملتزمة جزئياً أو غير ملتزمة

  ٣، خ١، خ٤٠، ٣٥، ٢٦، ٢٣
  زمة جزئياً توصيات أخرى مصنفة ملت

٣٨، ٣١، ٢٤، ٢١، ١٩، ١٨، ١٢، ١١، ٩، ٨، ٧   
  توصيات أخرى مصنفة غير ملتزمة 

   ٧، خ٣٢، ٢٥، ١٦، ١٥، ٦
                                                 

 .٤،خ٢، خ١٣، ١٠، ٥، ١: التوصيات الأساسية حسب تصنيف مجموعة العمل المالي هي ١
 .٥، خ٣،خ١، خ٤٠، ٣٦، ٣٥، ٢٦، ٢٣، ٤، ٣: التوصيات الرئيسية حسب تصنيف مجموعة العمل المالي هي ٢
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تقريـراً كـاملاً عـن ) السـكرتارية(المجموعـة لسـكرتارية  تونس توكما تقضي إجراءات الخروج من عملية المتابعة، فقد قدم .٥
السـكرتارية بإعـداد تقريـر تحليلـي تفصـيلي عـن التقـدم قامـت بناءً علـى ذلـك ، و المشترك المحرز منذ اعتماد تقرير التقييم مالتقد

فيمــا يتعلـق بالتوصـيات الأساســية والرئيسـية المصـنفة غيــر ملتزمـة أو ملتزمـة جزئيــاً، متضـمناً تحليـل عــن تـونس  هتـالـذي أحرز 
مـزوداً بـبعض  تونسـيةية تقريرهـا إلـى السـلطات الوقـدمت السـكرتار . التوصـيات الأخـرى المصـنفة غيـر ملتزمـة أو ملتزمـة جزئيـاً 

بتـوفير جميـع المسـتندات  تـونسوقامـت  ،وتم الأخذ ببعض التعليقـات المقدمـة مـن الجمهوريـة التونسـية ،الاستفسارات والطلبات
 .والمعلومات المطلوبة من قبل السكرتارية خلال هذه العملية

 

طبيعـة مكتبيـة وبالتـالي فهـو أقـل  وإن هـذا الإجـراء ذ: تابعة العاديـةكملاحظة عامة لجميع طلبات الخروج من عملية الم .٦
ركـز التحليـل علـى التوصـيات المصـنفة غيـر ملتزمـة أو ملتزمـة جزئيـاً، وبالتـالي وي. تفصيلا وشمولاً من تقريـر التقيـيم المشـترك

النظــر فــي القــوانين تحليــل إلــى ويســتند هــذا ال .لــن يــتم اســتعراض ســوى جــزء مــن نظــام مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب
ولتقييم مـدى إحـراز . واللوائح وغيرها من المواد للتحقق من الإلتزام الفني للتشريعات المحلية مع معايير مجموعة العمل المالي

نـات تقدم كاف، يؤخذ بعين الاعتبار الفعالية إلى أقصى حد ممكن في المراجعة المكتبية والورقية وذلك من خلال مراجعة البيا
وإن أية خلاصة أو اسـتنتاج فـي هـذا التقريـر لا يحكـم مسـبقا علـى نتـائج عمليـات التقيـيم فـي المسـتقبل، إذ . المقدمة من الدولة

  .أنها تستند إلى معلومات لم يتم التحقق منها ميدانياً وليست شاملة كما هو الحال في التقييم المشترك
  

 العام الاجتماعالخلاصة والتوصية إلى  . ب

 

  صيات الأساسيةالتو 

عالجت تـونس أوجـه القصـور المتعلقـة بهـذه التوصـية   ):العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء( ٥التوصية  .٧
، حيـــث قامـــت تـــونس بتوســـيع مفهـــوم التحقـــق مـــن مفهـــوم المســـتفيد الفعلـــي مـــن أي )٧٥(مـــن خـــلال التعـــديل علـــى قـــانون رقـــم 

فـــي نهايــة المطــاف الإدارة الفاعلــة للشـــخص المعنــوي أو الكيــان القـــانوني، معاملــة، والبحــث عــن الأشـــخاص الــذين يمارســون 
ومطالبــة جميــع المؤسســات الماليــة باتبــاع اليقظــة المســتمرة تجــاه علاقــات العمــل، والتأكــد مــن فحــص المعــاملات المنفــذة بدقــة 

لـزام المؤسسـات الماليـة بالاسـتعلام عـن على امتداد فتـرة العلاقـة بمـا يـتلاءم مـع المعلومـات التـي تملكهـا المؤسسـات الماليـة، وإ 
غــرض وطبيعــة علاقــة العمــل، وحظــر قيــام المؤسســات الماليــة بفــتح حســاب أو بــدء علاقــة عمــل فــي حــال الفشــل فــي القيــام 

بتقريــر للجنــة التحاليــل الماليــة، بالإضــافة إلــى فــرض واجــب اليقظــة المشــددة علــى  مبــإجراء العنايــة الواجبــة، والنظــر فــي التقــد
إلغاء المنتجات التي بالإضافة إلى قيام تونس بء ذوي المخاطر العالية في المؤسسات المالية ما عدا شركات التأمين، و العملا

لســـنة ) ٧٥(تســـاعد علـــى إخفـــاء هويـــة العميـــل، والبـــدء فـــي تفعيـــل أوجـــه الرقابـــة علـــى حســـن تطبيـــق مقتضـــيات القـــانون رقـــم 
 . م٢٠٠٣

 

عالجــت تــونس أوجــه القصــور   :)الإبــلاغ عــن العمليــات المشــبوهة( الرابعــةوالتوصــية الخاصــة  ثالثــة عشــرالتوصــية ال .٨
بشــكل يزيــل الغمــوض الموجــود ســابقاً بشــأن الإبــلاغ عــن ) ٧٥(المتعلقــة بهــذه التوصــية مــن خــلال التعــديل علــى القــانون رقــم 

شــبوهة، والالتـزام بــالإبلاغ عــن العمليـات غيــر العاديـة، وإلــزام الأشــخاص الخاضـعين بــالإبلاغ عـن محاولــة القيــام بالعمليـات الم
 .العمليات المشبوهة حتى بعد تنفيذها، والبدء في التنفيذ الفعال لنظام الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
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ملتـزم إلـى حـد "فـي هـذه التوصـيات يمكـن أن يصـنف بدرجـة تقابـل  تـونس التزامجة عامة، يمكن القول أن مستوى يوكنت  .٩
  ".كبير

  
  الرئيسية التوصيات

  
قامــت تــونس بمعالجــة أوجــه القصــور المتعلقــة بهــذه التوصــية، مــن حيــث   ):التنظــيم والرقابــة والمتابعــة( ٢٣لتوصــية ا .١٠

وقامــت تلــك الســلطات  .تحديــد الجهــات المشــرفة علــى الأشــخاص الخاضــعين للقــانون، وتفعيــل رقابــة تلــك الســلطات الإشــرافية
كمـــا قامـــت تـــونس  .لماليـــة فـــي فهـــم المتطلبـــات الـــورادة فـــي القـــانونبإصـــدار التعليمـــات والمنشـــورات التـــي تســـاعد المؤسســـات ا

بمعالجة أوجه القصور المتعلقة بالرقابة على وكلاء صرف العملة، والغمـوض فـي أدوار الجهـات الإشـرافية علـى هـذا القطـاع، 
والملائمــة، وتلــك المتعلقــة  وتفعيــل أوجــه الرقابــة علــى شــركات التــأمين، بالإضــافة إلــى أوجــه القصــور المتلعقــة بمعــايير الكفــاءة
 . بالنزاهة والخبرة في أعضاء مجالس الإدارات والمساهمين والمدراء والموجهين في المؤسسات المالية

 

قامت تونس بمعالجة أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية من خـلال الـنص  : )الماليةوحدة المعلومات ( ٢٦التوصية  .١١
المالية، وممارسة أعمالهم بشكل كامل الاستقلالية عن الإدارات الأصلية، وإلحاق خبراء  على استقلالية أعضاء لجنة التحاليل

واتخــاذ تــونس للعديــد مــن الخطــوات فــي ســبيل تحســين مقــرات الأمــن بــالمواقع الحاليــة للجنــة  .بصــفة دائمــة للعمــل فــي اللجنــة
للجنة بإصدار النظـام الـداخلي لهـا، ودليـل الإجـراءات التونسية، وحماية المعلومات المحفوظة لدى اللجنة، بالإضافة إلى قيام ا

الخـاص بســير العمــل لكــل هياكــل اللجنـة، بالإضــافة إلــى قيــام اللجنــة باسـتقبال وتحليــل التصــاريح بالشــبهة، وأداء العمــل بشــكل 
 .  فعلي

 

تطبيـــق اتفاقيـــة قامـــت تـــونس بمعالجـــة أوجـــه القصـــور المتعلقـــة بأوجـــه القصـــور المتعلقـــة ب: )تفاقيـــاتالا ( ٣٥التوصـــية  .١٢
باليرمو، من حيث تدابير العناية الواجبة، والإبـلاغ عـن العمليـات المشـبوهة، وتطبيـق تـدابير العنايـة الواجبـة مـن قبـل الأعمـال 

   .والمهن غير المالية، وشمولهم بالمتطلبات الخاصة بالإبلاغ

  
تلعقــة بهــذه التوصــية مــن خــلال مــنح قامــت تــونس بمعالجــة أوجــه القصــور الم ):للتعــاونأشــكال أخــرى (  ٤٠التوصــية  .١٣

أجهزة الرقابة على القطاع المالي الصلاحية بتبادل المعلومات على النطاق الدولي، وتوقيع أجهزة الرقابة علـى القطـاع المـالي 
توى تبـادل المعلومـات سـعدد من الاتفاقيات مع الأجهـزة النظيـرة، والانضـمام إلـى عـدد مـن المنظمـات الدوليـة بهـدف تحسـين م

 .على نطاق أوسع

  
قــرارات مجلــس  بتنفيــذعالجــت تــونس أوجــه القصــور المتعلقــة  ):المتحــدةأدوات الأمــم تطبيــق (التوصــية الخاصــة الأولــى  .١٤

إيجاد قواعـد قانونيـة لتطبيـق القـرار، وإصـدار قـرار وزيـر الماليـة و ) ٧٥(من خلال التعديل في القانون رقم ) ١٢٦٧(الأمن رقم 
  .ذية لتطبيق القرارالمتضمن الإجراءات التنفي

  
عالجت تونس وجه القصور المتعلق بتطبيق قرار مجلس  ):الإرهابيين ومصادرتهاتجميد أموال (التوصية الخاصة الثالثة  .١٥

من خلال التعديل القانوني، وإصدار الإجراءات التنفيذية لتطبيق القرار، متضمنة تحديد الأموال التي ) ١٢٦٧(الأمن رقم 
لتعديل القانوني لتعريف الأموال، ولكن من جهة أخرى ما زال على تونس توضيح القاعدة القانونية تخضع للتجميد وفق ا
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والذي يسمح بموجبها للسلطات التونسية بتجميد أموال الإرهابيين ) ١٣٧٣(المتعلقة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 
ام السلطات بدراسة الإجراءات المتخذة عند بحيث تتضمن قي) ١٣٧٣(والمنظمات الإرهابية وفق قرار مجلس الأمن رقم 

 . تلقيها طلبات من قبل دول أخرى لتجميد أموال الأشخاص الإرهابيين والمنظمات الإرهابية
 

 

  الأخرى التوصيات
  

ما عدا أوجه القصور المتعلقـة  المتعلقة بالتوصيات الأخرى القصورمن أوجه  بمعالجة جزء كبير بمعالجة تونسقامت   .١٦
مــن عمليــة المتابعــة مبنــي فــي الأســاس علــى  تــونس، وتجــدر الإشــارة إلــى أن اتخــاذ قــرار بخــروج الثامنــة والثلاثــونبالتوصــية 

 .لا يقدم هذا التقرير تحليلاً تفصيلياً بالنسبة للتوصيات الأخرىو . التوصيات الأساسية والرئيسية

    
  الخلاصة

  
ذلك، وبالتـالي يجـب المتابعة اتخاذها إجراءات كافية تسمح ب دولة من عمليةالتشير إجراءات المتابعة للنظر في إخراج   .١٧

نظام فعال لمكافحة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب قـد مكنهـا مـن تطبيـق التوصـيات الأساسـية والرئيسـية أن يكون لدى الدولة 
مـع . جـات الالتـزام الأصـليةمع الأخذ فـي الاعتبـار أنـه لـن يـتم تعـديل در " ملتزمة إلى حد كبير"أو " ملتزمة"بدرجة تقابل درجة 

العـــام بعـــض المرونـــة تجـــاه التوصـــيات الرئيســـية إذا مـــا تـــم إحـــراز تقـــدم ملحـــوظ فـــي جميـــع  للاجتمـــاعالإشـــارة إلـــى أنـــه يتـــوفر 
 ".غير ملتزمة"أو " ملتزمة جزئياً "التوصيات والتي حصلت فيها الدولة على درجة 

  
في هذه التوصيات يمكن أن يصـنف بدرجـة تقابـل  تونس التزامى مستو يتعلق بالتوصيات الأساسية يمكن القول أن ففيما  .١٨

 .الأقل على" ملتزم إلى حد كبير"

 

التوصيات يمكن أن يصنف بدرجـة في مجمل  تونسبالتوصيات الرئيسية، فيمكن القول أن مستوى التزام أما فيما يتعلق  .١٩
  .ما عدا التوصية الخاصة الثالثة على الأقل" ملتزم إلى حد كبير"تقابل 

  
علــى درجــة التــزام غيــر ملتزمــة أو ملتزمــة جزئيــاً، فــيمكن  تــونسفيهــا  تأمــا فيمــا يتعلــق بالتوصــيات الأخــرى التــي حصــل .٢٠

مـا عـدا التوصـية  الأقـل علـى "ملتـزم إلـى حـد كبيـر"يقابـل درجـة فـي هـذه التوصـيات  بشـكل عـام تـونسالقول أن مسـتوى التـزام 
 . الثامنة والثلاثون

  
يتضح من الخطوات التي اتخذتها تونس فـي شـأن تعـديل القـانون والمتطلبـات المفروضـة واصـدار  ة،وفيما يتعلق بالفعالي .٢١

تـــونس الارشـــادات للمؤسســـات الماليـــة والأعمـــال والمهـــن غيـــر الماليـــة المعينـــة والعمـــل علـــى تعزيـــز قـــدرات الجهـــات الاشـــرافية 
احصـائيات فـي شـأن عـدد  ةأيـلـم تقـدم تـونس لماً بـأن ع .وجهات انفاذ القانون أن ترفع من مستوى فعالية نظام المكافحة لديها

أمـا . مما يصعب الحكم بشـكل عـام علـى فعاليـة نظـام المكافحـة لـديها، أحكام الأدانة في جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب
علـى تـونس تعزيـز  ه ينبغـيفقامت تونس بتفعيل نظام الإبـلاغ عـن العمليـات المشـبوهة، إلا أنـ، بالتصاريح بالشبهةفيما يتعلق 
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لزيـادة نسـق معالجـة الوقـت المناسـب تـوفير المعلومـات المطلوبـة فـي  بهـدفالجهات ذات العلاقـة و لدى اللجنة  المتاحةالموارد 
  .المستلمة التصاريح

  

بــأن ، فــيمكن القــول المعينــةغيــر الماليــة الأعمـال والمهــن لجهــات الرقابيــة علــى المؤسســات الماليــة و وفيمـا يتعلــق بفعاليــة ا .٢٢
رفـع كفـاءة المسـئولين مـن حيـث و  من حيث الصلاحيات اللازمـةتعزيز قدرات تلك الجهات ملحوظة في خطوات ب تونس قامت
الأجهزة الرقابيـة المشـرفة تلك زال هناك حاجة إلى تعزيز قدرات يلا  ولكن ،وزيادة عدد الأشخاص المعنيين التدريبمن خلال 

رصـد المخالفـات وفـرض أكثـر لجـولات تفتيشـية القيـام بفـي المعينـة غير الماليـة لمهن الأعمال واعلى و المالية مؤسسات العلى 
بموجــب  يــؤدي إلــى تحســين مســتوى التــزام تلــك المؤسســات بالواجبــات المفروضــة علــيهمممــا  ،المخالفــة عقوبــات علــى الجهــات

ين الآليـات المتبعـة للإحصـائيات بهـدف تحسـالأخـرى تجدر الإشارة إلـى أن تـونس قامـت باتخـاذ عـدد مـن الخطـوات و . القانون
المتعلقــة بــالنظم الخاصــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، إلا أنــه ينبغــي علــى الســلطات مراجعــة تلــك الإحصــائيات 

   .بهدف التعرف على مدى فعالية وكفاءة النظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاببشكل مستمر 
 

علــى الأقــل، " ملتــزم إلــى حــد كبيــر" التــزامبالتوصــيات الأساســية يقابــل درجــة  تــونس التــزامســتوى وبمــا أن مونتيجــة لــذلك،  .٢٣
بينمـا يمكـن القـول بـأن مسـتوى التـزام  على الأقـل،" ملتزم إلى حد كبير" ماز التيقابل درجة  بالتوصيات الرئيسية الالتزامومستوى 

أن هنــاك مؤشــرات ايجابيــة لتحســين فعاليــة نظــام المكافحــة، وحيــث أن ، وحيــث "ملتــزم جزئيــاً "تــونس بالتوصــية الخاصــة الثالثــة 
إجراءات التقييم المشترك تنص على توفر مرونة لدى الاجتمـاع العـام تجـاه التوصـيات الرئيسـية إذا مـا تـم إحـراز تقـدم ملحـوظ 

يرى الاجتمـاع العـام ممارسـة ، فقد "غير ملتزم"أو " ملتزم جزئياً "في جميع التوصيات، والتي حصلت عليها الدولة على درجة 
تلك المرونة تجاه تونس، حيث تعد تونس حالة مناسبة لممارسة تلك المرونة، والموافقة على طلب تـونس بـالخروج مـن عمليـة 

   .المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين
  

 الجمهورية التونسيةنظرة عامة عن تطور  . ت

  
  تقرير التقييم المشتركنظرة عامة عن التطورات الرئيسية منذ اعتماد 

 

ديســمبر  ١٠م الصــادر فــي ٢٠٠٣لســنة  ٧٥رقــم  قــانونعلــى تعــديل  تــونس تركــز ، المشــتركمنــذ اعتمــاد تقريــر التقيــيم  .٢٤
م، والمتعلـق بــدعم المجهــود الــدولي ٢٠٠٩أغســطس  ١٢م الصــادر فــي ٢٠٠٩لسـنة  ٦٥م، وتعديلاتـه فــي القــانون رقــم ٢٠٠٣

  ).٧٥يشار إليه في هذا التقرير إلى القانون رقم (لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال 

  
  الإطار القانوني والتنظيمي

  
الصـادر  ٢٠٠٣لسـنة ) ٧٥(قـانون رقـم لمكافحة غسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب فـي تـونس علـى  يرتكز الإطار القانوني .٢٥
، م٢٠٠٩أغســطس  ١٢خ م وتــاري٢٠٠٩لســنة ) ٦٥(التــي تمــت مــن خــلال القــانون رقــم  ، وتعديلاتــهم٢٠٠٣ ديســمبر ١٠فــي 

والمتعلـــق بـــدعم المجهـــود الـــدولي لمكافحـــة الإرهـــاب ومنـــع غســـل الأمـــوال، بالإضـــافة إلـــى المنشـــورات والتراتيـــب الصـــادرة مـــن 
والمتعلـــق بقواعـــد الرقابـــة الصـــادر مـــن البنـــك المركـــزي  م٢٠٠٣لســـنة ) ١٥(المنشـــور رقـــم مثـــل الجهـــات الإشـــرافية والرقابيـــة، 

مخـاطر غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب لمؤسسـات القـرض والمؤسسـات غيـر المقيمـة، بالإضـافة إلـى الداخلية في مجـال إدارة 
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والمتعلــق بتــدابير العنايــة الواجبــة المتعلقــة بغســل الأمــوال الصــادر مــن الهيئــة العامــة للتــأمين  ٢٠١٢لســنة ) ١(الترتيــب رقــم 
، والقــوانين المنقحــة ١٩٩٢لســنة ) ٢٤(ة بالقــانون رقــم وتمويــل الإرهــاب فــي الشــركات الخاضــعة لأحكــام مجلــة التــأمين الصــادر 

 .م٢٠٠٩يونيـو  ٢دليـل مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب بتـاريخ كما قامت هيئة السوق الماليـة بإصـدار  .والمتممة لها
لمكلــف ، حيــث أصــدر الــوزير ا)٧٥(كمــا قامــت تــونس بإصــدار العديــد مــن القــرارات الخاصــة بتطبيــق مقتضــيات القــانون رقــم 

مــن ) رابعــاً  ٧٢(و) ثالثــاً  ٧٢(و) مكــرر ٧٢(القــرار المتعلــق بضــبط إجــراءات تطبيــق أحكــام الفصــول : بالماليــة القــرارات التاليــة
المبــالغ المنصــوص عليهــا فــي ، والقــرار المتعلــق بتحديــد )١٢٦٧(والتعلقــة بتطبيــق قــرار مجلــس الأمــن رقــم  )٧٥(القــانون رقــم 

 ).٧٥(ون رقم من القان) ٧٦، ٧٤، ٧٠(الفصول 

  
  استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات الأساسية . ث

  
   )ملتزمةغير (درجة الالتزام : التوصية الخامسة

  
    .أكثر مما يجبهو ضيق معاملة أي  واجب التحقق من هوية المستفيد الفعلي من :وجه القصور الأول 

  
 جميـــع إلـــزام )مكـــرر ٧٤( فصـــلفـــي ال ٧٥ن القـــانون رقـــم يتضـــمقامـــت تـــونس بتوســـيع مفهـــوم المســـتفيد الفعلـــي، حيـــث  .٢٦

فية وغيـــر المصـــرفية بـــالتحقق مـــن هويـــة المســـتفيد مـــن العمليـــة أو المعاملـــة، بالاســـتناد إلـــى وثـــائق المؤسســـات الماليـــة المصـــر 
أي (قـه صفة القائم بها للتصـرف فـي ح رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة من جهات مستقلة موثوق بها، وكذلك التحقق من

تكـوين الأشـخاص المعنويــة والشـكل القــانوني، والمقـر الاجتمـاعي، وتوزيــع رأس المـال فــي  ، وكــذلك التحقـق مــن)نائـب العميـل
الشخص المعنوي، وهوية المسيرين، ومن لهـم صـفة الالتـزام فـي حـق الشـخص المعنـوي، مـع اتخـاذ التـدابير المعقولـة للتعـرف 

 . ن نفوذاً على الشخص المعنويعلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسو 
 

، والمتعلــق بوضــع منظومــة داخليــة لمكافحــة غســل م٢٠١٢لســنة  ١٥البنــك المركــزي التونســي المنشــور رقــم  كمــا أصــدر .٢٧
الأموال وتمويل الإرهاب في مؤسسات القرض والبنوك غير المقيمة، وتضمن التدابير والإجراءات التي يتعين على مؤسسـات 

مقيمــة وضــعها فـــي مجــال مكافحــة غســل الأمــوال وتمويـــل الإرهــاب، بالإضــافة إلــى واجبــات العنايـــة القــرض والبنــوك غيــر ال
م، والمتعلـــق بالمبـــادئ التوجيهيـــة لترصـــد ٢٠٠٦أبريـــل  ٢٠الصـــادر فـــي  ٢٠٠٦لســـنة ) ٢(الواجبـــة المحـــددة فـــي القـــرار عـــدد 

والخاصـة بمؤسسـات القـرض والبنـوك غيـر المقيمـة  العمليات والمعاملات المالية المسترابة أو غيـر الاعتياديـة والتصـريح بهـا،
إلــزام مؤسســات القــرض والبنــوك غيــر المقيمــة بــالتحقق مــن ) ٤(ويتضــمن هــذا المنشــور فــي الفصــل . والــديوان الــوطني للبريــد

ريفـاً هوية الشركاء والمساهمين الرئيسيين، ومن هويـة المسـتفيد الحقيقـي إذا كـان العميـل شخصـاً معنويـاً، وتضـمن المنشـور تع
أو أكثــر مــن رأس مــال العميــل، كمــا تضــمن تعريــف المســتفيد % ١٠للمســاهم أو الشــريك الرئيســي بأنــه الشــخص الــذي يملــك 

الحقيقــي بأنــه الشــخص الطبيعــي الــذي فــي نهايــة المطــاف يملــك أو يمــارس ســيطرة فعليــة علــى العميــل أو الشــخص الــذي تــتم 
على مؤسسات القرض والبنوك غير المقيمة بتحديد هويـة المسـتفيد الحقيقـي،  كما أوجب المنشور. العملية أو المعاملة لفائدته

واتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هويته بواسطة معلومات أو معطيـات مـأخوذة مـن مصـدر موثـوق بـه، ومسـتقل، بمـا يضـمن 
 . قناعتها بأنها تعرف المستفيد الحقيقي
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ر المقيمـة بـالتحقق مـن جميـع العمـلاء بمـا إذا كـان العميـل يعمـل كما تضمن المنشور قيام مؤسسات القرض والبنـوك غيـ .٢٨
لفائــدة شــخص آخــر، واتخــاذ التــدابير المعقولــة للحصــول علــى المعطيــات الكافيــة للتحقــق مــن هويــة الشــخص الآخــر، واتخــاذ 

ـــانوني، وهيكـــل الســـيطر  ـــان الق ة عليـــه، وتحديـــد التـــدابير المعقولـــة لفهـــم هيكـــل ملكيـــة العميـــل ذو الشخصـــية المعنويـــة، أو الكي
الأشخاص الطبيعيـين الـذين، فـي نهايـة المطـاف، يملكـون أو يمارسـون سـيطرة فعليـة علـى العميـل، وأن تتحـق مـن أن العميـل 

 . ليس اسماً مستعاراً أو شركة صورية
 

لتـأمين والمتعلـق بالتـدابير التـي يتعـين علـى مؤسسـات ا) ١/٢٠١٢(كما أصدر مجلس الهيئة العامة للتأمين الترتيب رقم  .٢٩
علـى تـدابير العنايـة الواجبـة المطلوبـة مـن قبـل المؤسسـات ) ٢(، وتضـمن فـي الفصـل ٧٥تطبيق أحكـام القـانون رقـم اتخاذها ل
حيث ألزم مؤسسـات التـأمين بـالتحقق مـن هويـة المسـتفيدين الحقيقـين والعلاقـة التـي تـربط بيـنهم وبـين المكتتـب، مـع . التأمينية

تتــاب العقــد لفائــدة الغيــر، وتضــمن الترتيــب الصــادر مــن قبــل الهيئــة العامــة للتــأمين تعريــف التأكــد مــن وجــود المصــلحة فــي اك
للمستفيد الحقيقي بأنه كل شـخص طبيعـي ترجـع لـه الملكيـة أو السـيطرة النهائيـة علـى مكتتـب عقـد التـأمين أو الشـخص الـذي 

ن تكـــون لهـــم الســـيطرة الفعليـــة النهائيـــة علـــى يـــتم اكتتـــاب عقـــد التـــأمين بالنيابـــة عنـــه أو كليهمـــا، كمـــا يشـــمل الأشـــخاص الـــذي
  . الأشخاص المعنويين

 
م، المبــــادئ ٢٠٠٧مــــارس  ٢٢وتــــاريخ  ٢٠٠٧لســــنة ) ٣(كمــــا أصــــدرت اللجنــــة التونســــية للتحاليــــل الماليــــة القــــرار رقــــم  .٣٠

بالسوق المالية، والتـي التوجيهية لترصد العمليات أو المعاملات المالية المسترابة أو غير الاعتيادية والتصريح بها، والخاصة 
مــن قبــل الوســطاء بالبورصــة، ) ٧٥(تتضــمن التــدابير الترتيبيــة والتنظيميــة المطلــوب اتخاذهــا لتطبيــق مقتضــيات القــانون رقــم 

وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير، وتضمنت تلك المبـادئ ضـرورة التحقـق مـن هويـة المسـتفيد الفعلـي 
صــفة النائــب عــن العميــل والتحقــق مــن هويتــه، وتضــمنت تلــك المبــادئ تعريفــاً للمســتفيد الفعلــي بأنــه ومــن ونشــاطه وعنوانــه، 

الشخص الطبيعي الذي يملك أو يتحكم في العميل أو الذي تنجز له العملية أو المعاملة لحسابه، حتى وإن لـم يوجـد تفـويض 
طبيعي الذي ترجع له الملكية أو السـيطرة النهائيـة علـى العميـل كتابي بين العميل والمستفيد الفعلي، بالإضافة إلى الشخص ال

أو الشخص الذي تتم العملية بالنيابة عنه أو كليهما، كما يشمل التعريف الأشخاص الذين تكون لهم السيطرة الفعليـة النهائيـة 
   . في الأشخاص المعنويين

  
، الــذي لا يفــرض فــي بعضــها ســوى التزامــات عامــة جــداً، فواجــب ٢٠٠٣ لســنة ٧٥غيــاب إجــراءات تطبيــق القــانون عــدد : وجــه القصــور الثــاني

اليقظة المستمرة، وجمع المعلومات عن غرض وطبيعة كل علاقـة عمـل، وتحـديث المعلومـات أو الإجـراءات التـي يجـب اتخاذهـا تجـاه العمـلاء 
  . ريانه لم يتم ذكرهم بشكل خاصالقائمين فعليا حين بدء س

 

، حيــث )٧٥(تــدابير العنايــة الواجبــة بموجــب التعــديلات التــي أدخلتهــا علــى القــانون رقــم قامــت تــونس بفــرض عــدد مــن  .٣١
المصــرفية وغيـر المصـرفية بتحــديث البيانـات المتعلقـة بهويــة إلــزام المؤسسـات الماليـة ) ثالثـاً  ٧٤( فصـليتضـمن القـانون فــي ال

يجريـه حرفـائهم مـن عمليـات ومعـاملات بدقـة الحرفاء، وممارسـة يقظـة مسـتمرة تجـاههم طيلـة علاقـات الأعمـال، وتفحـص مـا 
للتحقق من تناسقها مع ما توفر لديهم من بيانات حولهم باعتبار نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها، وعنـد الاقتضـاء مـن 

إلـزام المؤسسـات الماليـة المصـرفية وغيـر المصـرفية بالحصـول ) مكـرر ٧٤( فصـلكما يتضمن القانون فـي ال .مصدر أموالهم
كمـا تضـمن إلـزام الأشـخاص الخاضـعين للعنايـة الواجبـة بتحــديث  .معلومـات بشـأن الغـرض مـن علاقـة العمـل وطبيعتهــا علـى
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ملفــات العمــلاء القــائمين قبــل صــدور القــانون بمــا يضــمن امتثــالهم لمقتضــيات القــانون خــلال ثــلاث ســنوات مــن تــاريخ دخــول 
  .القانون حيز التنفيذ

 
 

إلـزام المؤسسـات الماليـة المصـرفية وغيـر المصـرفية باتخـاذ تـدابير ) مكـرر ٧٤( فصلال في ٧٥كما يتضمن القانون رقم  .٣٢
العنايــة الواجبــة والتحقــق مــن هويــة العمــلاء بالاســتناد إلــى وثــائق رســمية وغيرهــا مــن الوثــائق الصــادرة مــن الجهــات المســتقلة 

تهــا أو تفــوق مبلغــاً يــتم ضــبطه بقــرار مــن الــوزير عنــد ربــط العلاقــة، والقيــام بمعــاملات ماليــة عرضــية تعــادل قيمالموثــوق بهــا، 
المكلف بالمالية، أو تتضمن تحويلات إلكترونية، وعند قيام شبهة غسل أموال أو تمويـل إرهـاب، والاشـتباه فـي صـحة بيانـات 

الـة عـدم فـي حالتعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها، كمـا تلـزم المـادة المؤسسـات الماليـة المصـرفية وغيـر المصـرفية 
توصلهم إلى التحقق من البيانات المطلوبة، أو إذا كانت تلك البيانات غير كافية أو لاحـت صـوريتها بصـفة جليـة، بالامتنـاع 

 . عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز المعاملة أو العملية، والنظر في القيام بتصريح بالشبهة

 

والمتعلـق بتحديـد المبـالغ المنصـوص عليهـا  ٢٠٠٤ديسـمبر  ١٠كلـف بتعـديل القـرار المـؤرخ فـي لماليـة المكما قام وزير ا .٣٣
علـى تحديـد ) ٢(م، تضمن في الفصـل ٢٠٠٩ديسمبر  ٢بقرار مؤرخ في  ٧٥من القانون رقم  ٧٦، و٧٤، و٧٠في الفصول 

ت عرضـية تعـادل قيمتهـا أو تفـوق عنـد القيـام بمعـاملا ٧٥من القـانون رقـم ) مكرر ٧٤(المبالغ المنصوص عليها في الفصل 
، )دولار أمريكـي أو يـورو ١٥,٠٠٠(دينار تونسي، وهو يقل عن الحد المعين الذي تفرضـه منهجيـة التقيـيم ) ١٠,٠٠٠(غ مبل

كما تضمن خفض الحد الأدنى المطلوب للتحقق من هويـة الأشـخاص المسـددين لأقسـاط التـأمين علـى الحيـاة، حيـث تضـمن 
دينــار تونســي بالنســبة ) ٣,٠٠٠(ر العنايــة الواجبــة علــى المعــاملات الماليــة التــي تعــادل قيمتهــا أو تفــوق القــرار تطبيــق تــدابي

  .دينار تونسي بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة) ١,٠٠٠(للقسط الموحد للتأمين على الحياة، و

   
  .للفئات ذات المخاطر الأعلى للمؤسسات المالية غير المصرفيةغياب النصوص التي تفرض واجب اليقظة المشددة : الثالثوجه القصور  
  

علــى كــل المؤسســات الماليــة اتخــاذ تــدابير العنايــة المشــددة علــى أنــواع ) ٧٥(الــواردة فــي قــانون رقــم  فصــولتفــرض ال  .٣٤
علـى ) اً سادسـ ٧٤(و الفصـل ) خامسـاً  ٧٤(و ) رابعـاً  ٧٤(محددة من العملاء أو علاقات العمـل، حيـث تفـرض الفصـول رقـم 

الأشخاص الخاضعين اتخاذ تدابير معينة عند التعامل مع بعض أنواع العملاء أو علاقـات العمـل، إلا أن تلـك النصـوص لا 
يتضـــمن منشـــور البنـــك  ،وبـــالرغم مـــن ذلـــك .بشـــكل عـــام فـــرض واجـــب اليقظـــة المشـــددة علـــى الفئـــات ذات المخـــاطر الأعلـــىت

وب قيــام مؤسســات القــرض باتخــاذ إجــراءات العنايــة الواجبــة المشــددة علــى وجــ ٢٠١٣الصــادر فــي ســنة ) ١٥(المركــزي رقــم 
يتضــمن ترتيــب الهيئــة العامــة للتــأمين رقــم  بالإضــافة إلــى ذلــك،. علــى العمــلاء الــذين يعتبــرون عمــلاء ذوي مخــاطر مرتفعــة

متثــال الأحكــام علــى قيــام مؤسســات التــأمين باتخــاذ التــدابير الضــرورية للإ) ١١(لشــركات التــأمين فــي الفصــل ) ٠١/٢٠١٢(
صدور هذا الترتيب، وذلك وفق درجة المخاطر التي  المتعلقة بالتحقق من هوية الحرفاء الذين تربطهم بها علاقة تعاقدية قبل

قــد يمثلهــا هــؤلاء العمــلاء، بمــا فــي ذلــك إنجــاز عمليــات تأمينيــة هامــة، وتغيــر جــوهري فــي القواعــد التــي تحكــم وثــائق الهويــة، 
تفـرض واجـب العنايـة الواجبـة المشـددة علـى فئـات العمـلاء أو علاقـات  ، إلا أنهـاالكافية بخصوص العميلوإنعدام المعلومات 

ـــة بشـــكل عـــام ـــام . العمـــل ذوي المخـــاطر العالي ـــة ضـــرورة قي فـــي حـــين تضـــمن البـــاب الخـــامس مـــن دليـــل هيئـــة الســـوق المالي
مارسونها تمكنهم من المساهمة بصفة فعالة في الأشخاص والمؤسسات المعنية بوضع نظم وإجراءات ملائمة للأنشطة التي ي

التوقي من غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، وذلـك مـن خـلال التعـرف علـى خاصـيات الحرفـاء الجـدد والعمليـات التـي يطلبـون 
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بحيـث تهـدف تلـك السياسـات إلـى إخضـاع قـرار قبـول إنجازها، ودراستها بالنظر إلى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، 
رفــاء مــن ذوي المخــاطر العاليــة إلــى فحــص خــاص، مــع مــنح أخــذ هــذا القــرار إلــى مســتوى إداري ملائــم للمؤسســة المعنيــة الح
 .، وتضــمن الـــدليل معــايير الخطــورة العامــة، والخاصــة بكــل مؤسســـة)الإدارة العامــة، مجلــس الإدارة، هيئــة الإدارة الجماعيــة(

القصـور فيمـا يتعلـق بالمؤسسـات الماليـة الخاضـعة لإشـراف هيئـة السـوق وبناءً على ذلك تكون تـونس قـد قامـت بمعالجـة هـذا 
     .المالية، إلا أنه لا يزال عليها معالجة وجه القصور المحدد أعلاه فيما يتعلق بشركات التأمين

 
   .وجود بعض المنتجات التي تساعد على إخفاء هوية العميل :لرابعوجه القصور ا

  
الأســـهم الخفيـــة الاســـم  بإلغـــاء الإشـــارة إلـــى، حيـــث قامـــت شـــأن إلغـــاء الســـندات لحاملهـــااءات بقامـــت تـــونس باتخـــاذ إجـــر   .٣٥

مـن مجلـة الشـركات التجاريـة، حيـث قامـت تـونس بمقتضـى القـانون ) ٣١٨(التي كانت موجودة في الفصـل ) الأسهم لحاملها(
ية حتـى يــتم تحريرهـا بالكامــل، م بإلغـاء الإشــارة إلـى أن الأسـهم تظــل اسـم٢٠٠٩مـارس  ١٦، وتــاريخ ٢٠٠٩لسـنة ) ١٦(رقـم 

، وقـام البنـك المركـزي التونسـي بمخاطبـة مؤسسـات القـرض وبالتالي أصبحت جميع الأسهم وفق قانون الشـركات أسـهم اسـمية
 .بالتأكد من تلك المؤسسات لا تملك أية أسهم لحاملها، وأن جميع الأسهم التي بحوزتها هي أسهم اسمية

   
  .٢٠٠٣لسنة  ٧٥قابة على حسن تطبيق نصوص القانون رقم غياب الر : خامسوجه القصور ال

  
قامت تونس باتخاذ العديد من الخطوات في سبيل تحسين مستوى الرقابـة مـن قبـل الجهـات الإشـرافية علـى المؤسسـات    .٣٦

علــى قيــام الجهــات المكلفــة بمراقبــة الأشــخاص الخاضــعين ) ٧٥(مــن القــانون رقــم ) ٧٧(الماليــة، حيــث تضــمن الفصــل رقــم 
، كمــا بوضــع بــرامج وتــدابير تطبيقيــة لمكافحــة جــرائم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، ومتابعــة مــدى الالتــزام بتنفيــذهالقــانون ل

صــلاحية قيــام الجهــات المكلفــة بالرقابــة علــى الأشــخاص الخاضــعين فــرض عقوبــات علــى كــل ) مكــرر ٧٧(تضــمن الفصــل 
والتي تتعلق بمتطلبات تدابير العناية ) سادساً  ٧٤خامساً،  ٧٤ابعاً، ر  ٧٤ثالثا،  ٧٤مكرر،  ٧٤(مخالفة لأحكام الفصول رقم 

الواجبـة، وتتنـوع العقوبـات التـي يمكـن للجهــات الرقابيـة فرضـها بهـذا الخصـوص، حيــث تشـمل الإنـذار، التـوبيخ، الحرمـان مــن 
ن مباشرة النشاط أو سـحب هائياً ممباشرة النشاط أو تعليق الترخيص، وذلك لمدة لا تتجاوز عامين، إنهاء المهام، والحرمان ن

الترخيص، وتمتد صلاحية فرض العقوبات على المسيرين لتلك المؤسسات وأعضـاء مجلـس المراقبـة إذا ثبـت مسـؤوليتهم عـن 
 . عدم التقيد بتدابير العناية الواجبة

 

لمقيمـــة فـــي عـــام ومـــن ناحيـــة أخـــرى، قـــام البنـــك المركـــزي التونســـي بإصـــدار منشـــور لمؤسســـات القـــرض المقيمـــة وغيـــر ا .٣٧
ــداً للرقابــة الداخليــة لغســل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب، حيــث يمثــل هــذا الإطــار اســتكمال ٢٠١٣ م يتضــمن إطــاراً جدي

والمـنقح فـي سـنة ) ٧٥(م، وذلك في إطار استكمال تطبيق أحكام القانون رقـم ٢٠٠٧للإطار السابق الذي تم وضعه في عام 
لرقابــة الداخليــة لمخــاطر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب مــن قبــل البنــك المركــزي، مــن حيــث يــتم تــدعيم منظومــة ا .م٢٠٠٩

حيث إلزام مؤسسات القرض بمد البنك المركـزي بتقريـر سـنوي حـول الإجـراءات التـي اتخـذتها المؤسسـات فـي الرقابـة الداخليـة 
منظومـة الرقابـة الداخليـة لإدارة المخــاطر  للـتحكم فـي مخـاطر غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، وإلـزام مـدققي الحسـابات بتقيـيم

في مؤسسات القرض تقييماً شاملاً بما يتضمن تقييم السياسة العامة، ومـدى ملائمـة المنظومـة مـع درجـة التعـرض للمخـاطر، 
يــل وإحالــة النتــائج إلــى البنــك المركــزي، وتقــديم إحصــائيات حــول التصــاريح التــي قــدمها المؤسســة إلــى اللجنــة التونســية للتحال

المالية، ووضع نتائج فحص العمليـات غيـر الاعتياديـة التـي تـم تقصـيها علـى ذمـة البنـك المركـزي عنـد إجـراءاه لمهمـة مراقبـة 
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بتوجيــه اســتبيان منهجــي لكافــة المؤسســات الخاضــعة لرقابــة البنــك  ٢٠١٤كمــا قــام البنــك المركــزي فــي شــهر مــايو . ميدانيــة
رقابة الداخلية للتراتيب المصـرفية، ومـدى قـدرتها علـى التصـدي لمخـاطر عمليـات المركزي للوقوف على مدى احترام أنظمة ال

بالإضــافة إلــى الرقابــة الميدانيــة والمكتبيــة التــي يقــوم بهــا البنــك المركــزي علــى المؤسســات . غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب
وقامــت هــذه الإدارة خــلال الســنوات . مهمــةالخاضــعة لــه، حيــث تقــوم الإدارة العامــة للرقابــة المصــرفية بالبنــك المركــزي بهــذه ال

زيارة تفقدية لغرض متابعة امتثال مؤسسات القرض للمقتضـيات الترتيبيـة، وأفـادت السـلطات بأنهـا تزمـع  ٢٤الماضية بحوالي 
 . دعم وتيرة هذه المهام بناءً على النتائج الأولية التي تظهر من خلال الاستبيان الذي تقوم به حالياً 

 

بهيئــة الســوق الماليــة، فقــد أفــادت الســلطات بــأن الهيئــة تقــوم بمتابعــة ومراقبــة نشــاط المتــدخلين فــي الســوق  وفيمــا يتعلــق .٣٨
، مـن خـلال القيـام بزيـارات ميدانيـة لوسـطاء البورصـة، وشـركات التصـرف فـي محـافظ الأوراق الماليـة لفائـدة الغيـر إلـى المالية

ات، بهدف التأكد مـن تـوفر المـوارد البشـرية والوسـائل التقنيـة الضـرورية، جانب المراقبة على الوثائق التي تقدمها تلك المؤسس
) ٢٣(وكــذلك احتــرام قواعــد وأصــول المهنــة، والتنظــيم والمراقبــة الداخليــة، ومــن جهــة أخــرى،  يعمــل فــي الســوق الماليــة عــدد 

فــي محــافظ الأوراق شــركة تصــرف ) ٢٦(شــركات متفرعــة عــن بنــوك، والتــرخيص لعــدد ) ٧(شــركة وســاطة بالبورصــة، منهــا 
وفــي إطــار الزيــارات الميدانيــة التــي قامــت بهــا الهيئــة تــم اكتشــاف بعــض المخالفــات لــدى شــركة وســاطة . الماليــة لفائــدة الغيــر

متثلة في عدم احترام إجراءات فتح الحسابات، حيث لم تقم تلك الشركة بوضع الإجراءات اللازمة للتثبت من هوية بالبورصة 
سابات الأوراق المالية، وتحديدتها وفقاً للإرشادات المتعلقة بـالعملاء بصـفة دوريـة، وقـد تـم توجيـه تنبيـه كل عميل، قبل فتح ح

كمــا تقــوم هيئــة الســوق الماليــة فــي الوقــت الحــالي بدراســة لموضــوعين فــي إطــار المخالفــات ذات الصــلة بغســل . لتلــك الشــركة
بالبورصـة لـدى وسـيط بالبورصـة، وبنـك للوقـوف علـى حقيقـة هـذه  الأموال، ويتعلق الموضوع الأول بعمليات بيع وشـراء أسـهم

العمليات، لاسيما إذا كانت تتعلق بمبالغ هامة، وكانت الأطراف التي تقوم بهذه العمليـة محققـة لخسـائر جـراء تلـك العمليـات، 
دون أن يكـون لهــؤلاء ويتعلـق الموضـوع الثــاني بالتـدقيق فـي حســابات راجعـة لعمـلاء وســيط بالبورصـة تتضـمن عمليــات ماليـة 

 . العملاء أي تدخلات في السوق المالية

 

م علـى وجـوب قيـام شـركات التـأمين ٢٠١٢رتيـب الصـادر فـي عـام أما فيما يتعلق بالهيئة العامة للتـأمين، فقـد تضـمن الت .٣٩
ذلك بالتعـــديلات بتزويـــد الهيئـــة العامـــة للتـــأمين بـــالإجراءات الداخليـــة لمكافحـــة عمليـــات غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب ، وكـــ

المدخلة على تلك الإجراءات، وإحصائيات بعدد التصاريح التي تقدمها الشركات إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية، وكـذلك 
إحصــائيات بنوعيــة العمليــات التــي تــم رصــدها مــن عمليــات غيــر اعتياديــة أو مشــبوهة، والمبــالغ الإجماليــة للعمليــات التــي تــم 

وقامـت الهيئـة بتعمـيم الترتيـب المشـار إليـه علـى جميـع شـركات التـأمين، وعقـدت الهيئـة خـلال . بهة حولهـاتقديم تصاريح بالش
عـدد مـن الملتقيـات بهـدف التعريـف بمقتضـيات الترتيـب، وتمكـين المؤسسـات  ٢٠١٤، وبدايـة عـام ٢٠١٣م وعام ٢٠١٢عام 

اب، وإرسـاء نظـم المراقبـة الداخليـة للتثبـت مـن حسـن العاملة من وضع إجراءات داخليـة لمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـ
ـــة بالتثبـــت مـــن حســـن تطبيـــق المؤسســـات تطبيـــق تلـــك الإجـــراءات،  وأفـــادت الســـلطات بأنهـــا ســـوف تقـــوم خـــلال الفتـــرة المقبل

ية أو للإجراءات التي تم وضعها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أعمال المراقبة التي تقوم بها سواء الميدان
   .المكتبية

 
 .)٢/٢٠٠٦(غياب العمل بالنصوص التي تتضمنها توجيهات اللجنة التونسية للتحاليل المالية رقم : السادسوجه القصور 

 

م علــى قيــام الجهــات المكلفــة بالمراقبــة علــى ٢٠٠٩فــي ســنة ) ٧٥(تتضــمن التعــديلات التــي صــدرت علــى قــانون رقــم   .٤٠
بــرامج وتــدابير تطبيقيــة لمكافحــة جــرائم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، ومتابعــة الأشــخاص الخاضــعين للقــانون علــى وضــع 
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مدى الالتزام بتنفيذها، وفي هذا الإطار قامت الجهات الإشـرافية بتنفيـذ ذلـك المتطلـب مـن خـلال المنشـورات والأدلـة والتراتيـب 
ئم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، ومنهــا التــي أصــدرتها بهــدف تعريــف الؤسســات الماليــة بالمتطلبــات الخاصــة بمكافحــة جــرا

وأفادت السلطات بأن الجهـات الإشـرافية تقـوم  .تدابير العناية الواجبة، طبقاً للمقتضيات التشريعية والترتيبية الجاري العمل بها
ات الفنيـــة للأنظمـــة بـــدورها الإشـــرافي والرقـــابي لتـــدعيم الالتـــزام بـــإجراءات العنايـــة الواجبـــة العامـــة، والمشـــددة، واعتمـــاد المتطلبـــ

علــى المخـاطر، وتــدعيم الرقابـة علــى السـجلات، مــن خــلال  المعلوماتيـة لاستشــعار المبكـر للمخــاطر، واعتمـاد المــنهج المبنـي
التحديث والتدقيق في التقارير الإلزامية التي يـتم رفعهـا مـن قبـل المؤسسـات الماليـة للجهـات الإشـرافية، بالإضـافة إلـى تحـديث 

الميدانية، ويقوم حالياً البنك المركزي بالاستعانة بخبير من صندوق النقد الدولي لإعداد دليـل منهجـي للتفتـيش أساليب الرقابة 
     .الميداني للرقابة على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

   
  )ملتزمة جزئياً : (درجة الالتزام: ثالثة عشر والخاصة الرابعةال اتالتوصي

  
  .الحد الأدنى للتصريح مبهم :ولوجه القصور الأ 

  
بحيث يزيل الغموض الموجود سابقاً بشأن الإبـلاغ عـن العمليـات  ٧٥من القانون رقم ) ٨٥(قامت تونس بتعديل الفصل  .٤١

غيــر العاديــة، والعمليــات المشــبوهة، حيــث ألــزم القــانون الأشــخاص الخاضــعين بالقيــام بالتصــريح بالشــبهة إلــى لجنــة التحاليــل 
يــع المعــاملات أو العمليــات المســترابة التــي تحمــل علــى قيــام شــبهة فــي ارتباطهــا، بصــفة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، الماليــة بجم

بــأموال متأتيــة مــن أعمــال غيــر مشــروعة يعتبرهــا القــانون جنحــة أو جنايــة، أو بتمويــل أشــخاص أو تنظيمــات أو أنشــطة لهــا 
المفروضة علـى الأشـخاص الخاضـعين حيـال العمليـات غيـر العاديـة  علاقة بالجرائم الإرهابية، في حين تم توضيح الالتزامات

كمــا قامــت الســلطات بإلغــاء التعليــق الآلــي للعمليــات واقتصــرت . التــي لا يظهــر غرضــها الاقتصــادي أو المشــروع بشــكل جلــي
ن، وفـق الآليـة المحـددة مـن القـانو ) ٨٧(على آلية التجميد الوقتي الممنوحة للجنة التحاليل التونسية الممنوحة لها وفـق الفصـل 

في القانون، حيث يمكن للجنـة أن تـأذن بتجميـد الأمـوال مؤقتـاً ووضـعها فـي حسـاب انتظـاري، وتقـوم بالتحريـات الخاصـة بهـا، 
فإذا لم تؤكد التحريات التي تقوم بها الوحـدة الشـبهة القائمـة بشـأن المعاملـة أو العمليـة موضـوع التصـريح فتـأذن برفـع التجميـد، 

ت التحريات التي تقوم بها وجود الشبهة، فإنها تحيل ما لديها من أوراق فوراً إلى وكيل الجمهورية بتونس بقصد تقريـر وإذا أكد
مآلهــا، وإخبــار المصــرح بــذلك، ويقــوم وكيــل الجمهوريــة خــلال خمســة أيــام عمــل بالبــت فــي الموضــوع، وإعــلام المصــرح ولجنــة 

 .التحاليل المالية بمآل الملف المحال إليه

  
  .غياب الالتزام بالتصريح عن محاولة القيام بالعمليات المشبوهة:نيالثاوجه القصور  

 

بحيــث يتضــمن إلــزام الأشــخاص الخاضــعين بالتصــريح عــن ) ٧٥(مــن القــانون رقــم ) ٨٥(قامــت تــونس بتعــديل الفصــل  .٤٢
ة أو غيـر مباشـرة، بـأموال متأتيـة محاولة إجراء العمليات أو المعاملات التي تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصـفة مباشـر 

ــالجرائم  مــن أعمــال غيــر مشــروعة يعتبرهــا القــانون جنحــة أو جنايــة أو بتمويــل أشــخاص أو تنظيمــات أو أنشــطة لهــا علاقــة ب
    .الإرهابية
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  . إلى ظهور شكوكغياب الالتزام بالتصريح عن المعاملات بعد تنفيذها، إذا ترجمت المعلومات المجمعة لاحقاً :ثالثوجه القصور ال 
  

بحيـث يتضـمن إلـزام الأشـخاص الخاضـعين بالتصـريح ) ٧٥(مـن القـانون رقـم ) ٨٥(كذلك، قامت تـونس بتعـديل الفصـل  .٤٣
عن الشبهة للجنة التحاليل المالية عن العمليات المشبوهة، ولو بعد إنجاز المعاملة أو العملية، إذا ما توفرت معلومـات جديـدة 

باطهـا، بصـفة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، بـأموال متأتيـة مـن أعمـال غيـر مشـروعة يعتبرهـا القـانون تحمل على قيام شـبهة فـي ارت
 . جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية

 
  .غياب التنفيذ الفعال للنظام بعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون: رابعالوجه القصور 

  
امــت الســلطات بتقــديم إحصــائيات حــول التصــاريح التــي تلقتهــا لجنــة التحاليــل الماليــة حــول العمليــات المشــبوهة التــي ق  .٤٤

تمركـز لـدى مؤسسـات القـرض أن تلـك التصـاريح تإلا  ،، وتظهر قيام تونس بتنفيذ نظـام الإبـلاغتلقتها خلال السنوات الماضية
التي تمت دراستها نسبة التصاريح أن  ٣كما يتضح من الجدول رقم . ماليةيوجد تصاريح من جهة الأعمال والمهن غير ال ولا

من العدد الإجمالي للتصـاريح المسـتلمة فـي ذات الفتـرة، ممـا % ٤٠وتحليلها واتخاذ القرار بشأنها في السنوات الماضية تناهز 
وفعاليـة الجهـات للجنـة المتاحـة  بشـريةال نقـص المـواردالتصاريح تحت الدراسة، وقد يعزى هذا الأمر الـى يفسر وجود عدد من 

  : وتتضمن الإحصائيات الجداول التاليةفي شأن التصاريح في الوقت المناسب ذات العلاقة في توفير المعلومات المطلوبة 
  

  إحصائية حول عدد التصاريح بالشبهة: ١جدول رقم 
  العدد  السنة
٥٦٦  ٢٠١١  
٢١٦  ٢٠١٢  
٣٠٣  ٢٠١٣  

  
  ول الجهات التي قامت بتقديم التصاريحإحصائية ح: ٢جدول رقم 

  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  
  ٣٠٠  ٢١٠  ٥٤٧  مؤسسات قرض
  ١  ١  ١٠  وسطاء بورصة

  -  ١  ٥  الديوان الوطني للبريد
  -  ١  -  شركات تأمين

  -  -  ١  مراقبي حسابات
  ١  ١  -  محامين
  ١  ٢  ٢  الجمارك
  -  -  ١  وزارات 
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  ةإحصائية حول مآل التصاريح بالشبه: ٣جدول رقم 
  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  الإجراء

  ٩٢  ٦٠  ٢٤  إحالة إلى وكيل الجمهورية
  ٥٨  ٨  ٩  تجميد مع إحالة إلى وكيل الجمهورية

  ٢  ٥  ٦  وع التصريح تحت الرقابة والمتابعةضوضع الحساب مو 
  ٨  ١٢٤  ٢٤  حفظ

  
  

 استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات الرئيسية . ج

  
  )ملتزم جزئيا(درجة الالتزام : ٢٣التوصية 

  
غياب تفعيل رقابة سلطات الإشراف على احترام الخاضعين لها لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل :الأولوجه القصور 

  .عام، حتى آلان
  

الـنص علـى قيـام الجهـات المكلفـة بمراقبـة الأشـخاص الخاضـعين للقـانون بوضـع بـرامج وتـدابير  ٧٥يتضمن القانون رقم  .٤٥
يقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها، على أن تتضـمن تلـك البـرامج والتـدابير تطب

التطبيقيــة وضــع نظــام لترصــد العمليــات والمعــاملات المســترابة، بمــا فــي ذلــك تعيــين مــن تــم تكلــيفهم مــن ضــمن مســيري تلــك 
ب التصريح، ووضع قواعد للمراقبة الداخلية للتثبت من مـدى نجاعـة النظـام الـذي تـم بالقيام بواج) الموظفين(الجهات والآجراء 

م، والــذي ٢٠١٢لســنة  ١٥وفــي هــذا الخصــوص قــام البنــك المركــزي بإصــدار المنشــور رقــم . إقــراره، وبــرامج للتــدريب المســتمر
وضـــعها فـــي مجـــال ) off-shore(التـــدابير والإجـــراءات التـــي يتعـــين علـــى مؤسســـات القـــرض والبنـــوك غيـــر المقيمـــة تضـــمن 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى واجبات العناية الواجبة الواردة في قرار اللجنة التونسية للتحاليـل الماليـة 
تضـمن هـذا ، كمـا م والموجـه لمؤسسـات القـرض والبنـوك غيـر المقيمـة، والـديوان الـوطني للبريـد٢٠٠٦الصادر فـي سـنة  ٢رقم 

الــنص علــى إرســاء القواعــد الداخليــة لإدارة المخــاطر المرتبطــة بغســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، كمــا تضــمن الــنص  المنشــور
علــى أن الإجــراءات الداخليــة المطبقــة فــي مجــال مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب جــزء لا يتجــزأ مــن منظومــة الرقابــة 

المؤسسـات بالتثبـت مـن ي والمتعلق بالرقابة الداخليـة، كمـا يلـزم المنشـور من البنك المركز  ٣الداخلية المحددة في المنشور رقم 
 .  نجاح الإجراءات الداخلية المتعلقة بإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

حــول تــدابير العنايــة الواجبــة المتعلقــة بمكافحــة  ٢٠١٢لســنة  ١كمــا قامــت الهيئــة العامــة للتــأمين بإصــدار الترتيــب رقــم  .٤٦
م، والمتضمن المبادئ التوجيهيـة ٢٠٠٧لسنة  ٣اللجنة التونسية بإصدار القرار رقم كما قامت . موال وتمويل الإرهابغسل الأ

، والمتعلقة بالوسطاء في البورصة وشركات ٧٥للتدابير الترتيبية والتنظيمية التي يتعين اتخاذها لتطبيق مقتضيات القانون رقم 
كمــا أصــدرت هيئــة الســوق الماليــة دليــل إجــراءات مكافحــة غســل الأمــوال  .فائــدة الغيــرالتصــرف فــي محــافظ الأوراق الماليــة ل

 .والموجه إلى وسطاء البورصة، وشركات التصرف في المحافظ المالية لفائدة الغير م٢٠٠٩يونيو  ٢في  وتمويل الإرهاب 
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زامـــات الرقابـــة الداخليـــة، مـــت تـــونس بتوســـيع نطـــاق تطبيـــق صـــلاحية فـــرض الغرامـــات فـــي حالـــة التقصـــير فـــي التكمـــا قا .٤٧
، والـذي ٧٥، مـن خـلال التعـديل الـذي أجرتـه علـى القـانون رقـم والرقابة على التقيد بالالتزامات المفروضة علـى القطـاع المـالي

) ثالثاً  ٧٧(، كما تضمن الفصل )مكرر ٧٧(يمكن السلطات الرقابية من فرض عقوبات تأديبية بحسب ما ينص عليه الفصل 
الحرمان من مباشرة النشاط ) ٣التوبيخ، ) ٢الإنذار، ) ١: وم السلطات الرقابية بإيقاع إحدى العقوبات التاليةالنص على أن تق

 . الحرمان نهائياً من مباشرة النشاط أو سحب الترخيص) ٥إنهاء المهام، ) ٤أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عامين، 

 

، بموجــب ١٩٩٩نــوفمبر  ١وتــاريخ  ١٩٩٩لســنة ) ٢٤٧٨(قــم للأمــر ر ) مكــرر ٥٠(كمــا قامــت تــونس بإضــافة الفصــل  .٤٨
م، والمتعلــق بضــبط النظــام الأساســي لوســطاء البورصــة، حيــث تضــمن الفصــل ٢٠٠٧يوليــو  ٥وتــاريخ ) ١٦٧٨(الأمــر رقــم 

سـل المشار إليه، إلزام وسطاء البورصـة بـإحترام الواجبـات المنصـوص عليهـا بالنصـوص التشـريعية والترتيببيـة المتعلقـة بمنـع غ
م مـن قبـل وزيـر الماليـة والمتعلـق بالتأشـير علـى ترتيـب ٢٠١٠أبريـل  ٢٩كما قامت تونس بإصدار القرار المؤرخ في الأموال، 

اليـة لفائـدة هيئة السـوق الماليـة المتعلـق بمؤسسـات التوظيـف الجمـاعي فـي الأوراق الماليـة، وبالتصـرف فـي محـافظ الأوراق الم
كما أصـدرت هيئـة السـوق الغير، وتضمن هذا الترتيب إلزام المتصرف باحترام القوانين والتراتيب الخاصة بمنع غسل الأموال، 

م، والمتضمن ضرورة أن يتضمن التقرير الـذي يعـده المسـؤول عـن الرقابـة لـدى ٢٠٠٩يناير  ١٤بتاريخ  ١٤المالية القرار رقم 
تقريــر حــول ملاحظاتــه  ١٩٩٩لســنة ) ٢٤٧٨(مــن الأمــر رقــم ) مكــرر ٨٦(عليــه فــي الفصــل  وســيط البورصــة، والمنصــوص

حول احترام وسيط البورصة ومسيريه والأشخاص العاملين تحت سلطته أو لحسابه للأحكـام القانونيـة والترتيبيـة الجـاري العمـل 
لتطبيـق مقتضـيات التصـرف والإعـلام مـول بهـا بها، وخاصـة تلـك المتعلقـة بـالتنظيم الـداخلي لوسـيط البورصـة والإجـراءات المع
ن هيئـة السـوق الماليـة وقـد أفـادت السـلطات بـأ. المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بمنـع غسـل الأمـوال

وص تتلقى عملياً كل ستة أشهر تقريـراً مـن المسـؤول عـن الرقابـة تتضـمن محـوراً خاصـاً حـول احتـرام الوسـيط الواجبـات المنصـ
عليها في القانون، في حين تتولى مصالح هيئة السوق المالية سنوياً القيام بزيـارات ميدانيـة لـدى وسـطاء البورصـة، للتأكـد مـن 
تـــوفر الإمكانيـــات البشـــرية والوســـائل التقنيـــة الضـــرورية واحتـــرام قواعـــد أصـــول المهنـــة والتنظـــيم والمراقبـــة الداخليـــة، وخصوصـــاً 

   . دأ اعرف عميلكاحترام القواعد الخاصة بمب

 

إدارة ) ١: ومن جهة أخرى، قام البنك المركزي بإعادة هيكلة الإدارة العامة للرقابة المصـرفية، والتـي أصـبحت تتـألف مـن .٤٩
إدارة الرقابـــة العامـــة والتشـــريع ) ٢. ، والتـــي تتكـــون مـــن إدارتـــين فـــرعيتين تجمـــع خمســـة أقســـام للرقابـــة)المســـتمرة( الرقابـــة القـــارّة
) بمـا فيهـا مخـاطر غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب(لتي تضم ضـمن مصـالحها مصـلحة معنيـة بتحليـل المخـاطر المصرفي، وا

  .إدارة تطوير طرق الرقابة، والتي تضم ضمن مصالحها مصلحة تعنى بقاعدة المعلومات المصرفية) ٣. والإخطار المبكر

 

لسـلطات بأنهـا قامـت بتكليـف جميـع المـوظفين العـاملين ، أفادت اتوفي سبيل تحسين تعزيز الموارد البشرية لتلك الجها  .٥٠
علــى مؤسســات القــرض بمراقبــة الالتزامــات القانونيــة والتنظيميــة فــي مجــال مكافحــة غســل الأمــوال المكتبيــة فــي مجــال الرقابــة 

العمـل علـى تشـكيل وتمويل الإرهاب، كما تم إضافة تلك المهام إلى قائمة المهام التـي يقـوم بهـا المراقبـون الميـدانيون، ويجـري 
م، ٢٠١٢هـؤلاء المـوظفين، خـلال عـام فريق مختص بذلك، كما افادت السلطات بأنها قامت بتقديم عدد من الدورات التدريبـة ل

حــول أعــداد العــاملين فــي قطــاع والشــاملة  تفصــيليةالالإحصــائيات فــي  نقــص مــن جهــة أخــرى، مــا يــزال هنــاكو  .م٢٠١٣وعــام 
  .والجولات التفتيشية الرقابة على المؤسسات المالية
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صرف الالمصرفين وإدارة  ينالمشرف(ضعف في رقابة وكلاء صرف العملة تحديداً، وغموض في تقاسم الأدوار بين المشرفين :الثانيوجه القصور 
  .في هذا الخصوص) بالبنك المركزي

  
ضــم فريــق متفقــدين مكلفــين أفــادت الســلطات بأنــه تمــت إعــادة هيكلــة الإدارة العامــة لعمليــات الصــرف بحيــث أصــبحت ت .٥١

م، والمتعلـــق ٢٠١١ديســـمبر  ٨الصـــادر بتـــاريخ  م٢٠١١لســـنة  ٧٢٣بموجـــب المنشـــور رقـــم  ،بالرقابـــة علـــى عمليـــات الصـــرف
وحــدة متعلقــة بــإدارة نظــام  لعمليــات الصــرف تضــم بالهيكــل التنظيمــي للبنــك المركــزي التونســي، حيــث أصــبحت الإدارة العامــة

بالإضـافة إلـى خضـوع وكـلاء الصـرف للرقابـة   ،يات الصرف، بالإضافة إلى أربع إدارات أخـرىوالرقابة على عملالمعلومات، 
، وبــالرغم مــن قيــام تلــك الإدارة بــالتفتيش علــى الجهــات الخاضــعة، إلا أنــه مــن غيــر امــة للرقابــة المصــرفيةمــن قبــل الإدارة الع

     . الواضح في الوقت الحالي مدى فعالية تلك الرقابة
  

  . غياب المراقبة الفعالة على وسطاء التأمين:الثالثوجه القصور 
  

قامـــت الســـلطات التونســـية بتعزيـــز صـــلاحية المشـــرف علـــى وســـطاء التـــأمين، مـــن خـــلال التعـــديلات التـــي أدخلتهـــا علـــى  .٥٢
الـذي يـنص علـى أن المخالفـات التـي تـتم للتـدابير المنصـوص عليهـا فـي ) مكـرر ٧٧(وخصوصاً فـي الفصـل  ٧٥القانون رقم 

ـــانو  ـــة وفقـــاً للإجـــراءات الجـــاري بهـــا العمـــل وفـــق للنظـــام التـــأديبي الخـــاص بكـــل شـــخص مـــن الق ن تســـتوجب التتبعـــات التأديبي
الأشــخاص الخاضــعين، وتتــولى الجهــات المختصــة بمراقبــة الأشــخاص الخاضــعين ممارســة التتبعــات التأديبيــة، ولهــا أن تتخــذ 

 –كمـا سـبق الإشـارة  –كما قامت الهيئة العامة للتأمين  .لقانونمن ا) ثالثاً  ٧٧(إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 
 . بإصدار الترتيب الخاص بمؤسسات التأمين

 
وفي إطار تحسين مستوى الرقابة على الشركات العاملة في التأمين، أفـادت السـلطات بأنهـا الهيئـة العامـة للتـأمين قامـت  .٥٣

، وتزويـد ٠١/٢٠١٢بالالتزام بالمقتضيات الواردة في الترتيب رقـم ) مؤسسة ٢٤(بمراسلة جميع المؤسسات العاملة في القطاع 
عـدد مـن الإحصـائيات الهيئة العامة للتأمين بالإجراءات الداخلية المعتمدة لمكافحة غسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، بالإضـافة 

جـــة اســـتجابة مؤسســـات التـــأمين تحديـــد در يهـــدف إلـــى المطلوبـــة مـــن الجهـــات، وقامـــت الهيئـــة العامـــة للتـــأمين بتوجيـــه اســـتبيان 
لمقتضيات الترتيب الصادر من الهيئة، ومواطن الضعف التي يجب العمل علـى تفاديهـا، ونفـس الإطـار قامـت الهيئـة بمراسـلة 
مراقبـــي حســـابات مؤسســـات التـــأمين لحـــثهم علـــى التثبـــت مـــن الإجـــراءات المعتمـــدة لمكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب، 

تقريرهـــا الموجــه إلــى الهيئـــة، وتجــدر الإشـــارة إلــى أن الهيئــة ســـوف تقــوم بتطبيــق بـــرامج التفتــيش علـــى وتضــمين ملاحظــاتهم ب
 .م٢٠١٤مؤسسات التأمين على الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال عام 

  
  .ي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابغياب التوجيهات المفصلة الصادرة من كل من مشرفي القطاع المال: الرابعوجه القصور 

  
كمــا ســبقت الإشــارة إليــه، فقــد أصــدرت الجهــات الإشــرافية علــى القطــاع المــالي التوجيهــات المفصــلة فــي مجــال مكافحــة  .٥٤

نــــوفمبر  ٧م، وتـــاريخ ٢٠١٣لســــنة  ١٥المنشــــور رقـــم  لمركـــزي بإصـــدارغســـل الأمـــوال وتمويــــل الإرهـــاب، حيــــث قـــام البنــــك ا
في ما يتعلق بإرسـاء قواعـد الرقابـة الداخليـة  إلى مؤسسات القرض، ومقدمي الخدمات المالية لغير المقيمين م، والموجه٢٠١٣

، ١/٢٠١٢كمــا قامــت الهيئــة العامــة للتــأمين بإصــدار الترتيــب رقــم  .فــي مجــال إدارة مخــاطر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب
 ٣كما قامت اللجنة التونسية بإصدار القـرار رقـم . وال وتمويل الإرهابحول تدابير العناية الواجبة المتعلقة بمكافحة غسل الأم
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م، والمتضمن المبادئ التوجيهيـة للتـدابير الترتيبيـة والتنظيميـة التـي يتعـين اتخاذهـا لتطبيـق مقتضـيات القـانون رقـم ٢٠٠٧لسنة 
كمـا أصـدرت هيئـة السـوق . ئـدة الغيـر، والمتعلقة بالوسطاء في البورصـة وشـركات التصـرف فـي محـافظ الأوراق الماليـة لفا٧٥

والموجـه إلـى وسـطاء البورصـة، وشـركات  م،٢٠٠٩فـي يونيـو  المالية دليـل إجـراءات مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب 
 . التصرف في المحافظ المالية لفائدة الغير

 
الأموال والمساهمين والمديرين والموجهين  ضعف وغياب تناغم القاعدة القانونية في مسألة شرف مقدمي رؤوس: الخامسوجه القصور 

  .بالمؤسسات المالية
  

معـايير الكفـاءة والملائمـة بمـا فـي ذلـك المتعلقـة بـالخبرة والنزاهـة، قامت تونس بتعزيـز القواعـد التنظيميـة المتعلقـة بتعزيـز  .٥٥
حيــث يمنــع ممارســة نشــاط ب) ٦الفصــل (حيــث قامــت هيئــة الســوق الماليــة بتعــديل النظــام الأساســي لوســطاء البورصــة بموجــب 

الوساطة كل شخص طبيعي أو يـدير بـأي شـكل كـان شـركة تعمـل فـي مجـال البورصـة إذا كـان قـد حكـم عليـه جزئيـاً مـن أجـل 
ارتكــاب التزويــر بالكتابــات أو الســرقة أو خيانــة مــؤتمن أو التحيــل أو مــن أجــل الاســتيلاء علــى أمــوال أو قــيم، أو الاخــتلاس 

ي، أو إصــــدار صــــك بــــدون رصــــيد، أو إخفــــاء أشــــياء وقــــع الحصــــول عليهــــا بواســــطة هــــذه المرتكــــب منطــــرف مــــؤتمن عمــــوم
الخاصـــة بالتراتيـــب لعمليـــات الصـــرف، أو مخالفـــة النصـــوص التشـــريعية والترتيبيـــة المتعلقـــة بغســـل المخالفـــات، أو المخالفـــات 

بموجــب الأمــر رقــم  ٢٠٠٦مــايو  ٨الصــادر بتــاريخ  ٢٠٠٦لســنة  ١٢٩٤بتنقــيح الأمــر رقــم كمــا قامــت الهيئــة أيضــاً . الأمــوال
بتنظــيم نشــاط التصــرف فــي محــافظ الأوراق الماليــة لفائــدة ، والمتعلــق ٢٠٠٩مــايو  ١٨الصــادر بتــاريخ  ٢٠٠٩لســنة  ١٥٠٢

الغيــر، حيــث تضــمن الــنص علــى عــدم الســماح لأي شــخص بــأن يؤســس أو يســير أو أن يكــون عضــواً بمجلــس إدارة أو بهيئــة 
شـــركة تصـــرف إذا كـــان قـــد صـــدر عليـــه حكـــم بـــات مـــن أجـــل مخالفـــة النصـــوص التشـــريعية  إدارة جماعيـــة أو بمجلـــس مراقبـــة

 . والترتيبية المتعلقة بمنع غسل الأموال
 
إسـداء  م، والمتعلـق بإصـدار مجلـة٢٠٠٩أغسـطس  ١٢وتـاريخ  ٢٠٠٩لسـنة  ٦٤كما قامت تونس بإصـدار القـانون رقـم  .٥٦

منــه علــى منــع الأشــخاص الصــادرة بحقهــم أحكــام باتــة مــن ) ٧٠( ، والــذي تضــمن فــي الفصــلالخــدمات الماليــة لغيــر المقيمــين
أجل التزوير أو التـدليس أو السـرقة او خيانـة الأمانـة أو التحيـل أو الاخـتلاس المرتكـب مـن قبـل موظـف عمـومي أو شـبهه أو 

رتيـــب مـــؤتمن عمـــومي أو محتســـب عمـــومي أو إصـــدار شـــيك بـــدون رصـــيد أو المشـــاركة فـــي كـــل هـــذه الجـــرائم أو مخالفـــة الت
الخاصــة بالصــرف أو التشــريع المتعلــق بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب مــن إدارة أو التصــرف أو تســيير أو مراقبــة 

كمـا قـام البنـك المركـزي .  مسدي الخدمات المالية غير المقيمين أو وكالـة أو فـرع مؤسسـة قـرض غيـر مقيمـة أو يلتـزم باسـمها
والمتعلــق بــالإدارة الرشــيدة داخــل مؤسســات القــرض، وتضــمن الفصــل  ٢٠١١مــايو  ٢٠التونســي بإصــدار المنشــور المــؤرخ فــي 

 .ضرورة توفر شروط الشرف والحيادية والنزاهة والمصداقية في أعضاء مجلس الإدارة) ١٥(
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  )ملتزم جزئيا(درجة الالتزام : ٢٦التوصية 
  

يين باللجنة التونسية للتحاليل المالية، وإدارتهم الأصلية، مما قد يتسبب نقص الوضوح عن العلاقات بين الأعوان الخارج: وجه القصور الأول 
  . في الغموض الزائد حول الاستقلالية العملية للجنة التونسية للتحاليل المالية

   
بــالنص قامــت قامــت تــونس باتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات الخاصــة بزيــادة اســتقلالية العمليــة للجنــة التحاليــل الماليــة، حيــث  .٥٧

اســـتقلالية أعضـــاء اللجنـــة التونســـية للتحاليـــل الماليـــة، وممارســـة أعمـــالهم داخـــل اللجنـــة بكامـــل الاســـتقلالية عـــن إدراتهـــم علـــى 
 ٢٠٠٤لســـنة  ١٨٦٥بتعـــديل الأمـــر رقـــم ، كمـــا قامـــت تـــونس ٧٥مـــن القـــانون رقــم ) جديـــد ٧٩(الأصــلية، وذلـــك وفـــق الفصـــل 

 ١٦٢تونسـية للتحاليـل الماليـة وطـرق سـيرها بموجـب الأمـر رقـم والمتعلـق بضـبط تنظـيم اللجنـة ال ٢٠٠٤أغسـطس  ١١وتاريخ 
، وقــد التأكيــد علــى مبــدأ الاســتقلالية العمليــة لأعضــاء اللجنــةم، بحيــث أصــبح يتضــمن ٢٠١١فبرايــر  ٣وتــاريخ  ٢٠١١لســنة 

التونسـية وطـرق كما قامت تونس وفق الأمر المتعلق بضبط تنظـيم اللجنـة  .أفادت السلطات بأنه تم إلحاق خبراء بصفة دائمة
ســيرها بتعـــديل النصـــاب القـــانوني المســـتوجب لصـــحة مـــداولات اللجنــة، بـــالتخلي عـــن تـــرجيح صـــوت الـــرئيس، واشـــتراط أغلبيـــة 

   . الثلثين لاتخاذ القرارات
  

معلومات المحفوظة لدى نقص الأمن بالمواقع الحالية للجنة التونسية للتحاليل المالية، مما يؤدي إلى مخاطر في حماية ال:  لثانيوجه القصور ا
  .الوحدة

  
من الخطوات في سبيل تزويد اللجنة التونسية بالمكاتب المناسبة، وزيادة الأمان، وكذلك بالمواد قامت تونس باتخاذ عدد  .٥٨

والمعـدات الضـرورية لتشـغيلها بصـفة ذاتيـة، حيـث أفـادت السـلطات بأنهــا قامـت بتركيـز كـل مكاتـب اللجنـة التونسـية فـي جنــاح 
 يـتم الـدخول لمقـرات اللجنـة مـن خـلال بطاقـات ذكيـة، يحملهـا فقـط العـاملين فـي اللجنـة، قر البنك المركـزي التونسـي، مستقل بم

بالإضافة توفير شبكة معلومات مستقلة عن البنك المركزي، وتوفير خزائن محصنة لحفظ الوثـائق، وتـوفير الأجهـزة الإعلاميـة 
المحللــين المــاليين، وإحــداث مكتــب ضــبط خــاص باللجنــة التونســية للتحاليــل  لكــل المــوظفين، وعــزل شــبكة الانترنــت عــن أجهــزة

 ١٢وتاريخ  ٢٠٠٨لسنة ) ١٤(المالية مستقل عن مكتب الضبط المركزي التابع للبنك المركزي التونسي بمقتضى المذكرة رقم 
  .بالشبهة، وحفظ المعلوماتم، وتجهيز الخلية ببرامج معلوماتية وبقاعدة بيانات مختصة لتحليل التصاريح ٢٠٠٨أغسطس 

 
كما أفـادت السـلطات بأنهـا قامـت بتجهيـز قاعـة خاصـة بمقـر اللجنـة التونسـية للتحاليـل الماليـة للمحللـين المـاليين بالخليـة  .٥٩

العمليــة ومجهــزة بكامــل المعــدات الضــرورية لعملهــم، كمــا أن للمحللــين المــاليين العــاملين فــي الخليــة العمليــة حــق الوصــول إلــى 
لبيانـــات الخاصـــة بالســـجل التجـــاري المركـــزي، وقاعـــدة بيانـــات الديوانـــة التونســـية المتعلقـــة بالتصـــاريح الخاصـــة بتوريـــد قاعـــدة ا

كمــا تــم قبــول اللجنــة التونســية للتحاليــل . العملــة، ومركزيــة المعلومــات لــدى البنــك المركــزي، وعــدد مــن قواعــد البيانــات الأخــرى
م، والــذي عقــد فــي ســان ٢٠١٢جتمــاع العــام للمجموعــة خــلال شــهر يوليــو الماليــة كعضــو فــي مجموعــة إيجمونــت خــلال الا

       .بترسبورغ
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  .غياب التوظيف العملي الفعال للوحدة:  الثالث وجه القصور
  

قامت اللجنة بإصدار النظام الداخلي لها، والذي يحدد المواصـفات الخاصـة بكـل وظيفـة وقواعـد السـرية، كمـا تـم إصـدار  .٦٠
مــذكرة تفــاهم لتبــادل ) ١٤(كمــا قامــت اللجنــة بتوقيــع عــدد ، المفصــل المتعلــق بســير العمــل لكــل هياكــل اللجنــةدليــل الإجــراءات 

ومــن ناحيــة . المعلومــات فــي مجــال مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب مــع وحــدات المعلومــات الماليــة الأجنبيــة النظيــرة
قــــدمت الســــلطات التونســــية  )٣، ٢، ١(فــــي الجــــداول رقــــم وبالإضــــافة إلــــى الإحصــــائيات التــــي ســــبق الإشــــارة إليهــــا أخــــرى، 

 : الإحصائية التالية التي تبين أوجه التعاون الدولي مع الجهات الأجنبية النظيرة

  
  إحصائية حول طلبات التعاون الدولي مع الجهات الأجنبية النظيرة: ٤جدول رقم 

  
  عدد الطلبات الصادرة  عدد الطلبات الواردة  السنوات
٤٣  ١٤  ٢٠١١  
٥٠  ٤١  ٢٠١٢  
٤٨  ٢٥  ٢٠١٣  

  
يتضــح أن تــونس قــد خطــت خطــوات هامــة علــى وبشــكل عــام، وبحســب مــا تظهــره الإحصــائيات المقدمــة مــن الســلطات،  .٦١

درب تعزيــز عمــل اللجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة وتفعيلهــا وضــمان اســتقلالية عمــل اللجنــة، وأمــن المعلومــات التــي بحوزتهــا، 
نه ما يزال على تونس العمل على زيـادة وتعزيـز عمـل اللجنـة بشـكل يزيـد مـن فعاليتهـا علـى لي، إلا أتعزيز أطر التعاون الدو و 

 . منها في القانون النحو المطلوب
 

  ) ملتزم جزئياً ( درجة الالتزام : ٣٥ التوصية
  

  .)١٦(، و )١٣(، و)١٢(، و)٥(غياب الالتزام بنطاق التعاون الدولي الوارد في التوصيات رقم :وجه القصور الأول 
  
قامت تونس بمعالجة أوجه القصور المتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة بـاليرمو، مـن حيـث تطبيـق تـدابير العنايـة الواجبـة، والإبـلاغ  .٦٢

وتطبيق تدابير العناية الواجبة مـن قبـل الأعمـال والمهـن غيـر الماليـة، وشـمولهم بالمتطلبـات الخاصـة عن العمليات المشبوهة، 
    . ستوى تطبيق تونس لاتفاقية باليرموم بالإبلاغ بما يعزز من

  
  )ملتزمة جزئياً (درجة الالتزام : ٤٠التوصية 

  
  .عدم قدرة أجهزة الرقابة بالقطاع المالي على المشاركة في التعاون الدولي :وجه القصور الأول

  
ي بالتعـاون الـدولي مـع قامت تونس باتخاذ العديد من الخطوات في سبيل الترخيص للجهات الإشرافية على القطـاع المـال .٦٣

 ١٩وتـاريخ  ١٩٥٨لسـنة  ٩٠الجهات المختصة الأجنبية في تبادل المعلومات بشكل مباشر، حيث قامت بتعديل القـانون رقـم 
مـــايو  ١٥م وتـــاريخ ٢٠٠٦لســـنة  ٢٦المتعلـــق بإنشـــاء وتنظـــيم البنـــك المركـــزي التونســـي بموجـــب القـــانون رقـــم  ١٩٥٨ســـبتمبر 
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على إمكانية قيام البنك المركزي بتوقيع اتفاقيات تعاون ثنائيـة مـع سـلطات الرقابـة ) ثالثاً  ٦١(والذي ينص الفصل رقم  ٢٠٠٦
للبلدان الأجنبية، تنص على تبادل المعلومات، خاصة عند في حالة وجود فروع أو وكلات لمؤسسات قرض في كـلا البلـدين، 

 ٢٤كما قامـت تـونس بتعـديل القـانون رقـم . روع أو الوكالاتعلى أن تحدد الاتفاقيات الثنائية طرق تطبيق الرقابة على تلك الف
بتنقـيح وإتمـام م المتعلـق ٢٠٠٨فبرايـر  ١٣وتـاريخ  ٢٠٠٨لسنة  ٨، بموجب القانون رقم ١٩٩٢مارس  ٩وتاريخ  ١٩٩٢لسنة 

الـــنص علـــى صـــلاحية الهيئـــة العامـــة للتـــأمين علـــى التعـــاون مـــع جميـــع ) ١٨٠(مجلـــة التـــأمين، حيـــث تضـــمن الفصـــل رقـــم 
لمؤسســات والهياكــل الأجنبيــة المماثلــة أو التــي تمــارس صــلاحيات شــبيهة بصــلاحيات الهيئــة العامــة للتــأمين، وإبــرام اتفاقيــات ا

معها بعـد موافقـة السـلط المختصـة، ويشـمل هـذا التعـاون تبـادل المعلومـات والخبـرات، وتنظـيم بـرامج للتكـوين، وإنجـاز عمليـات 
 . رقابة مشتركة

 
) ٦٤(بموجــب القــانون رقــم  ١٩٩٤نــوفمبر  ١٤وتــاريخ  ١٩٩٤لســنة ) ١١٧(تعــديل القــانون رقــم أيضــاً، قامــت تــونس ب .٦٤

الــنص علــى ) جديــد ٤٦(أغســطس المتعلــق بإعــادة تنظــيم الســوق الماليــة، حيــث تضــمن الفصــل رقــم  ١٢وتــاريخ  ٢٠٠٩لســنة 
حيات شــبيهة بصــلاحيات هيئــة صــلاحية هيئــة الســوق الماليــة علــى التعــاون مــع هيئــات أجنبيــة مماثلــة أو التــي تمــارس صــلا

السوق المالية، وذلك طبقاً للقوانين والتراتيب الجاري العمل بها، حيث تقوم بإبرام إتفاقيات تعاون تنص على تبـادل المعلومـات 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الفصــل المــذكور تضــمن شــروط علــى تبــادل . والتعــاون فــي مجــال الأبحــاث فــي إطــار ممارســة المهــام

تتمثــل فــي وجــوب أن تكــون المعلومــات المتبادلــة ضــرورية لإنجــاز عمــل الهيئــة المماثلــة الطالبــة، وأن تســتعمل فــي  المعلومــات
وأن تحـافظ الهيئـة المهنـي بالنسـبة لهيئـة السـوق الماليـة فيمـا يتعلـق بتبـادل المعلومـات، بالسـر الهدف المذكور، وعدم الاعتـداد 

توفر الضمانات اللازمة للحفاظ عليها، والمعمول بها من قبل هيئة السوق الماليـة  المماثلة الطالبة على سرية المعلومات، وأن
علــى الأقــل، ويمكــن للهيئــة رفــض طلــب تبــادل المعلومــات إذا كــان المعلومــات مــن شــأنها أن تمــس الأمــن العــام أو المصــالح 

ع، أو نفــس الأشــخاص المتعلقــة بهــم الحيويــة لتــونس أو تــم فــتح تتبعــات عدليــة أمــام المحــاكم التونســية بخصــوص نفــس الوقــائ
و كــان الطلــب يتعــارض مــع القــوانين والتراتيــب الداخليــة، أو الطلــب مــن هيئــة مماثلــة لا تتعــاون مــع هيئــة الســوق المعلومــات، أ

  .وبشكل عام لا تمثل هذه الشروط شروطاً غير متناسبة أو تقيدية بصورة لا داعي لها المالية،
 

مـذكرات تفـاهم مـع البنـوك المركزيـة النظيـرة، بخصـوص ) ٤(المركزي التونسي بتوقيـع عـدد ومن ناحية أخرى، قام البنك  .٦٥
تبادل المعلومات والتعاون الثنائي مع تلك الجهات، كما قامت هيئة السوق الماليـة بـالتوقيع علـى الاتفاقيـة المتعلقـة بالاستشـارة 

، كمـا قامـت بتوقيـع عـدد مـن الاتفاقيـات )IOSCO(سـواق المـال والتعاون وتبادل المعلومات التابعة للمنظمة العالمية لهيئات أ
م إلـى اتحـاد هيئـات الأوراق الماليـة العربيـة، كمـا ٢٠١٤للتعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات النظيرة، كما انضمت فـي عـام 
 . قامت الهيئة العامة للتأمين بتوقيع اتفاقية واحدة للتعاون مع دولة واحدة

   
  ) غير ملتزمة(درجة الالتزام  :الأولى الخاصةالتوصية 

  
  .١٣٧٣و  ١٢٦٧غياب العمل بالقرارات  :وجه القصور الأول 

 

بشيء  ١٣٧٣و  ١٢٦٧لأوجه القصور المتعلقة بقرارات مجلس الأمن رقم  تونسمعالجة مدى سوف يأتي الحديث عن  .٦٦
 . من التفصيل عند الحديث عن التوصية الخاصة الثالثة
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  ) غير ملتزمة(درجة الالتزام : الثالثةالخاصة التوصية 

  
  .وما يتبعه ١٢٦٧لا توجد قاعدة قانونية للسماح بتجميد أصول الأشخاص المعنيين من الأمم المتحدة في إطار القرار : القصور الأول وجه

  
 علــى صــلاحية) مكــرر ٧٢(بــالنص فــي الفصــل  ٧٥بــه علــى القــانون رقــم تــونس مــن خــلال التعــديل الــذي قامــت ت قامــ .٦٧

وزيــر الماليــة بعــد أخــذ رأي محــافظ البنــك المركــزي باتخــاذ قــرار تجميــد أمــوال الأشــخاص أو التنظيمــات الــذين تبــيّن للهياكــل 
م متعلــق ٢٠١٤ينــاير  ٢٤الماليــة بإصــدار قــرار بتــاريخ ب المكلــف وزيرالــوقــام  .الأمميــة المختصــة ارتباطهــا بــالجرائم الإرهابيــة

، ويهـدف هـذا القـرار إلـى ضـبط ٧٥من القانون رقـم ) رابعاً  ٧٢ثالثاً،  ٧٢مكرر،  ٧٢(بضبط إجراءات تطبيق أحكام الفصول 
إجراءات تطبيـق الفصـول المشـار إليهـا أعـلاه والمتعلقـة بتجميـد أمـوال الأشـخاص والتنظيمـات المحـددة بالقائمـة الموحـدة للجنـة 

 ). ١٩٩٩(١٢٦٧بقرار مجلس الأمن رقم العقوبات المحدثة 
 
يتعلـق بتنفيـذ تـونس لقـرار مجلـس الأمـن  ٧٥مـن القـانون رقـم ) مكـرر ٧٢(زير المالية، فـإن الفصـل وبحسب نص قرار و  .٦٨
وهــم المؤسســات الماليــة المصــرفية (مــن القــانون ) ٧٤(، حيــث يقــوم الأشــخاص والمؤسســات المحــددين فــي الفصــل ١٢٦٧رقــم 

للأشـخاص والكيانـات المحـددة ) مكـرر ٧٢( بتجميـد الأمـوال المحـددة فـي الفصـل) وغير المصرفية وأصحاب المهن المحـددين
، بالإضـافة إلـى رفـع التجميـد علـى أولئـك الأشـخاص والكيانـات فـي حـال رفـع في قائمة العقوبات التي تصدرها لجنـة العقوبـات

دة للجنـة القيام بالتجميد ورفع التجميد تقوم الجهـات المكلفـة بالتجميـد بـالإطلاع علـى القائمـة الموحـولأجل . الأسماء من القائمة
   .العقوبات على الموقع الرسمي للجنة أو على الموقع الرسمي لوزارة المالية

 

خاصة باسـتعمال جـزء مـن الأمـوال المجمـدة لتغطيـة المصـاريف الأساسـية، أو لـدفع الجراءات الإوتضمن القرار الصادر  .٦٩
تعلقـــة بـــالحفظ والصـــيانة العـــاديين للأمـــوال أنـــواع معينـــة مـــن الرســـوم، أو مقابـــل أتعـــاب مهنيـــة معقولـــة، أو رســـوم الخـــدمات الم

كمـا  .سـاعة مـن إعـلام لجنـة العقوبـات بهـذا الخصـوص ٤٨المجمدة، بإذن من قبـل الـوزير المكلـف بالماليـة بعـد إنقضـاء مـدة 
 تضــمن القــرار الإجــراءات الخاصــة حيــال الطلبــات المقدمــة لرفــع التجميــد عــن الأمــوال فــي حالــة مــا إذا تبــين أن القــرار المتخــذ

 .بالتجميد قد اتخذ بطريقة خاطئة

 
إلـزام المعنيـين بتنفيـذ قـرار التجميـد باتخـاذ الإجـراءات الضـرورية لـذلك فـور نشـره بالرائـد ) مكـرر ٧٢(كما تضمن الفصل  .٧٠

الرسمي للجمهورية التونسية، والتصريح للوزير المكلف بالمالية بمـا باشـروه مـن عمليـات تجميـد، ومـده بكـل المعلومـات المفيـدة 
 .تنفيذ قرارهل

 
غياب الإرشادات الخاصة للمؤسسات الماليـة والأشـخاص والكيانـات التـي قـد تكـون الأمـوال بحـوزتهم وتجدر الإشارة إلى  .٧١

 .بشأن التزاماتهم حيال إجراءات التجميد

  
  .تعريف الأموال الخاضعة للتجميد محدود أكثر مما يجب:  لثانيوجه القصور ا

 
، حيـــث نـــص علـــى شـــمول )مكـــرر ٧٢(يـــف الأمـــوال المســـتهدفة بالتجميـــد فـــي الفصـــل تعر )  ٧٥(وتضـــمن القـــانون رقـــم  .٧٢

الأموال المجمدة لكافة الأموال الماديـة وغيـر الماديـة، والعقـارات، مهمـا كـان وجـه اكتسـابها، والمـداخيل والمـرابيح الناتجـة عنهـا 
تسبة عليها دون مساس بحقوق الغير، وبالتـالي لمكوالوثائق والصكوك، مادية كانت أو إلكترونية، المثبتة لملكيتها أو للحقوق ا
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يشــمل التعريــف الــوارد الأمــوال المســتمدة أو المتولــدة مــن أمــوال أو أصــول أخــرى، والأمــوال المملوكــة بشــكل كامــل أو مشــترك، 
    .ولكن لا يشمل الأموال التي يمكن للأشخاص المحددين في القائمة من التحكم فيها بصورة غير مباشرة

  
 . غياب الإجراءات الواضحة والسريعة والرسمية والفعالة للعمل بقرارات التجميد :ثالثلقصور الا وجه

  
مــن خــلال التعــديل التشــريعي فــي  ١٢٦٧اعتمــاد تــونس لإجــراءات خاصــة لتطبيــق قــرار مجلــس الأمــن رقــم بــالرغم مــن  .٧٣

لا يمكــن مــن قيــاس  ، قــد)م٢٠١٤ينــاير  فــي(صــدور قــرار الــوزير المكلــف الماليــة فــي وقــت متــأخر  إلا أن، )٧٥(قــانون رقــم 
، وبــالرغم مــن ذلــك فقــد قــام البنــك المركــزي بإصــدار مــذكرات إلــى البنــوك المقيمــة وغيــر المقيمــة فعاليــة العمــل بقــرارات التجميــد

، يطلــب فيهــا القيــام بالتثبــت مــن وجــود الأشــخاص ١٢٦٧تتضــمن القائمــة الأمميــة الموحــدة التابعــة لقــرار مجلــس الأمــن رقــم 
في قائمة العملاء لتلك المؤسسات، والقيام حالاً بتجميد أموالهم، وإعلام البنك المركزي بذلك، إلى أن البنـوك كيانات القائمة وال

    .لم تقم بالإبلاغ عن وجود أشخاص مذكورين بالقائمة من بين العملاء
 

  .١٣٧٣غياب الوضوح عن القاعدة القانونية للعمل بالقرار رقم  : رابعالقصور ال وجه
  

أفادت السلطات بأن وزراة العدل تقوم بخطة استراتيجية تتعلق بإصلاح كامل المنظومـة الجزائيـة، وتغطـي مـن بـين عـدة  .٧٤
يــذكر أن أوجــه القصــور المتعلــق بتنفيــذ تــونس لقــرار  ،١٣٧٣المســائل المتعلقــة بتنفيــذ تــونس لقــرار مجلــس الأمــن رقــم : أمــور

وفـق  ، القـرارتنفيـذ     التي ترتكز عليهـا تـونس فـي لقاعدة القانونيةنس بتوضيح اتطلب أن تقوم تو ت ١٣٧٣مجلس الأمن رقم 
، بالرغم من قيام تونس بتعديل نص الفصل المشـار إليـه، بحيـث يعطـي الصـلاحية للوكيـل ) ٧٥(القانون رقم من  ٩٤الفصل 

يس المحكمـة الإبتدائيـة الإذن بتجميـد العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، ولو في غياب التصريح بالشبهة، أن يطلب من رئـ
الأمــــوال للأشــــخاص الطبيعيــــين أو الاعتبــــاريين المشــــتبه فــــي ارتباطهــــا بأشــــخاص أو تنظيمــــات لهــــا علاقــــة بــــالجرائم المعنيــــة 

، ولكــن لــم يتضــمن ذلــك التعــديل أيــة معالجــات لأوجــه القصــور الــواردة فــي بالقــانون، ولــو لــم ترتكــب تلــك الجــرائم داخــل تــونس
 . لتقييم المشتركتقرير ا

  
 .استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات الأخرى المصنفة ملتزمة جزئياً أو غير ملتزمة . ح

  
  )ملتزمةغير  (درجة الالتزام : السادسةالتوصية 

  
تــنص علــى إلتزامــات المؤسســات الماليــة المصــرفية وغيــر ) ٧٥(قامــت تــونس بــإدارج نصــوص صــريحة فــي القــانون رقــم  .٧٥

فية فيمــا يتعلــق بالأشــخاص الــذين باشــروا أو يباشــرون وظــائف عموميــة عليــا فــي بــلاد أجنبيــة، أو أقــاربهم أو أشــخاص المصــر 
ذوي صــلة بهــم، حيــث تضــمنت تلــك الالتزامــات تــوفير أنظمــة مناســبة لإدارة المخــاطر عنــد التعامــل معهــم، والحصــول علــى 

هم أو مواصلتها، وممارسة رقابـة مشـددة ومتواصـلة علـى تلـك ترخيص من مسير الشخص المعنوي قبل إقامة علاقة العمل مع
الصــادر مــن قبــل البنــك المركــزي  ١٥كمــا تضــمن المنشــور رقــم . العلاقــة، واتخــاذ تــدابير معقولــة للتعــرف علــى مصــدر أمــوالهم

مويــل الإرهــاب م، والمتعلــق بإرســاء قواعــد الرقابــة الداخليــة فــي لإدارة مخــاطر غســل الأمــوال وت٢٠١٣نــوفمبر  ٧التونســي فــي 
بالإضـافة إلـى التـدابير  مـن المنشـور) ١٣(النص على قيام مؤسسـات القـرض بتطبيـق التـدابير المنصـوص عليهـا فـي الفصـل 
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، علــى الأشــخاص الــذين يباشــرون وظــائف عموميــة فــي تــونس، أو فــي بــلاد أجنبيــة، وعلــى الأقــارب الخاصــة بالعنايــة الواجبــة
 . سيينوالشركاء المقربين من الأشخاص السيا

 
  )ملتزمة جزئياً (درجة الالتزام : سابعةالالتوصية 

 
عنـد إقامـة علاقـات مراسـلين  قامت تونس بإدراج إلتزامات خاصـة بـإلتزام المؤسسـات الماليـة المصـرفية وغيـر المصـرفية  .٧٦

بيانـات ، حيـث تضـمن وجـوب جمـع )٧٥(من القانون رقـم ) خامساً  ٧٤(مصرفيين أجانب أو علاقات مماثلة، بموجب الفصل 
كافية حول المراسل الأجنبي للتعرف على طبيعـة أنشـطته، وتقيـيم سـمعته، ونجاعـة نظـام الرقابـة الـذي يخضـع لـه اسـتناداً إلـى 
مصادر المعلومات المتوفرة، والتثبت فيما إذا كـان سـبق لـه الخضـوع إلـى تحقيـق أو تـدابير مـن قبـل هيئـة رقابيـة متصـلة بمنـع 

، والحصـــول علـــى تـــرخيص مـــن مســـير الـــذات المعنويـــة قبـــل التعامـــل مـــع المراســـل الإرهـــاب غســـل الأمـــوال أو مكافحـــة تمويـــل
الأجنبي، وتحديد التزامات الطرفين كتابياً، والامتناع عن ربط علاقة مراسل مصرفي أو مواصلتها مع مصرف أجنبي صـوري 

) ١٥(تضــمن المنشــور رقــم كمــا  .أو ربــط علاقــات مــع مؤسســات أجنبيــة تــرخص لمصــارف صــورية فــي اســتعمال حســاباتها
علـى اتخـاذ التـدابير اللازمـة فـي علاقاتهـا ) ١١(الصادر من البنك المركزي التونسي، إلزام مؤسسـات القـرض بموجـب الفصـل 

المنشــور، تعتمــده المؤسســات مــع المراســلين المصــرفيين الأجانــب، ومتابعــة هــذه العلاقــات مــن خــلال نمــوذج اســتبيان، مرفــق ب
 . ن الأجانب لتقييم مدى فعالية منظوماتها الداخلية للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهابوترسله إلى المراسلي

  
  )ملتزمة جزئياً (درجة الالتزام : الثامنةالتوصية  
 

بعـد، قامت تونس باعتمـاد إجـراءات خاصـة للعلاقـات التـي تقـوم بهـا المؤسسـات الماليـة المصـرفية وغيـر المصـرفية عـن  .٧٧
الـــنص علـــى قيـــام المؤسســـات الماليـــة  ٧٥مـــن القـــانون رقـــم ) سادســـاً  ٧٤(يـــات الحديثـــة، حيـــث تضـــمن الفصـــل واســـتخدام التقن

المصــرفية وغيــر المصــرفية بــإيلاء عنايــة خاصــة لمخـــاطر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب باســتعمال التكنولجيــات الحديثـــة، 
ؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية بوضع أنظمة واتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك، كما طالب الم

 . مناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال التي تتم دون حضور مادي للأطراف
  

  )ملتزمة جزئياً (درجة الالتزام : التاسعةالتوصية 
 

صــرفية وغيــر المصــرفية بفــرض التزامــات علــى المؤسســات الماليــة الم) ٧٥(قامــت تــونس مــن خــلال التعــديل قــانون رقــم  .٧٨
، حيــث يقــع الالتــزام علــى المؤسســات الماليــة بالحصــول علــى )مكــرر ٧٤(عنــد لجوئهــا إلــى الغيــر، وذلــك بموجــب الفصــل رقــم 

البيانـات الضـرورية للتعريـف بالعميـل، والتأكـد مـن خضـوع الغيـر لتشـريع ورقابـة متصـلين بمنـع غسـل الأمـوال ومكافحـة تمويــل 
ير اللازمــة لــذلك، بالإضــافة إلــى قدرتــه فــي أقــرب الآجــال بتــوفير نســخ مــن بيانــات التعريــف بالهويــة الإرهــاب، واتخــاذه التــداب

الخاصـــة بالعميـــل، وغيرهـــا مـــن المســـتندات ذات الصـــلة، مـــع بقـــاء المســـئولية النهائيـــة فـــي التحقـــق مـــن هويـــة العمـــلاء علـــى 
  . المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية
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  )ملتزمة جزئياً (درجة الالتزام : رالحادية عشالتوصية 
  

بالتمييز بين العمليـة أو المعاملـة غيـر العاديـة والمعـاملات أو العمليـات ) ٧٥(قامت تونس من خلال التعديل قانون رقم  .٧٩
الذي تضمن إلزام المؤسسـات الماليـة المصـرفية وغيـر المصـرفية بـإيلاء عنايـة خاصـة ) ٨٦(المشبوهة، من خلال الفصل رقم 

المعــاملات والعمليــات التــي تكتســي طابعــاً متشــعباً، أو تتعلــق بملــغ مــالي مرتفــع بشــكل غيــر مــألوف، وكــل العمليــات لجميــع 
كمــا فرضــت علــى المؤسســات . والمعــاملات غيــر الاعتياديــة عنــدما لا يلــوح بصــفة جليــة غرضــها الاقتصــادي أو مشــروعيتها

عــاملات أو العمليــات، والغــرض منهــا، وتضــمين نتــائج ذلــك الماليــة المصــرفية وغيــر المصــرفية فحــص إطــار إنجــاز تلــك الم
كما ألغـت تـونس واجـب الالتـزام بالتصـريح عـن الشـبهة . الفحص كتابة، ووضعها على ذمة سلطات الرقابة ومراقبي الحسابات

غسـل أمـوال أو للعمليات غير العادية، والاقتصار فقط على تقديم التصريح بالشبهة فقط علـى العمليـات المشـتبه فـي علاقتهـا ب
  . من القانون) ٨٥(تمويل إرهاب كما ينص عليه الفصل 

  
  ):ة جزئياً ملتزم(درجة الالتزام : التوصية الثانية عشرة

  
قامــت تــونس بتعــديل تعريــف الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة المشــمولة بالتزامــات العنايــة الواجبــة بحيــث أصــبحت  .٨٠

على أصحاب المهن المؤهلين بمقتضـى مهـامهم لإعـداد أو إنجـاز معـاملات ) ٧٥(م من القانون رق) ٧٤(تشمول وفق الفصل 
أو عمليـــات ماليـــة لفائـــدة عملائهـــم تتعلـــق بشـــراء وبيـــع العقـــارات أو الأصـــول التجاريـــة أو إدارة أمـــوال العمـــلاء وحســـاباتهم، أو 

أو اسـتغلالها، أو لمراقبـة هـذه المعـاملات ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنويـة، أو التصـرف فيهـا 
تجــار كمــا تضــمن الفصــل إلــزام . حيــث تــم إلــزامهم باتخــاذ إجــراءات العنايــة الواجبــة أو العمليــات، أو لتقــديم الاستشــارة بشــأنها،

ي قيمتهـا المصوغ، والأحجار الكريمة وغير من الأشياء النفيسة، ومديري نوادي القمار فـي معـاملاتهم مـع عملائهـم التـي تسـاو 
يضــبط مــن قبــل الــوزير المكلــف بالماليــة بتطبيــق تــدابير العنايــة الواجبــة، وصــدر قــرار الــوزير المكلــف بالماليــة أو تفــوق مبلغــاً 

وغيرهــا مــن الأشــياء النفيســة، أمــا بتحديــد مبلــغ خمســة عشــر ألــف دينــار تونســي بالنســبة لتجــار المصــوغ والأحجــار الكريمــة 
كمــا قامــت تــونس بفــرض الالتزامــات المتعلقــة بالأشــخاص  .ا القــرار بثلاثــة آلاف دينــار تونســيبالنســبة لأنديــة القمــار فحــدده

السياسيين على تلك الفئات، ووضع تدابير تتعلق بالعناية الخاصة تجاه المعاملات التي لا تتم وجهاً لوجه، والتدابير الخاصـة 
إلـزام تلـك الجهـات، عنـد لجـوئهم إلـى الغيـر، مويل الإرهـاب، بمنع استغلال التكنولوجيات الحديثة في عمليات غسل الأموال وت

للتحقق من عناصر العناية الواجبة، والحصـول علـى البيانـات الضـرورية للتعريـف بالعميـل، والتحقـق مـن خضـوع الغيـر لرقابـة 
ي يقومون بها لمدة لا وتشريع متعلقين بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاحتفاظ بكافة السجلات الضرورية للعمليات الت

  .تقل عن عشرة سنوات من انتهاء المعاملة أو إقفال الحساب، وإيلاء عناية خاصة للعمليات الكبيرة وغير العادية
 

  :)غير ملتزم(درجة الالتزام : الخامسة عشرةالتوصية 
  

مـن القـانون ) ٧٧(ل رقـم بـإدارج إلتـزام علـى المؤسسـات الماليـة المصـرفية وغيـر المصـرفية مـن خـلال الفصـقامت تونس  .٨١
يتضمن قيـام الجهـات المكلفـة بمراقبـة الأشـخاص الخاضـعين للقـانون بوضـع بـرامج وتـدابير تطبيقيـة لمكافحـة جـرائم ) ٧٥(رقم 

غســــل الأمــــوال وتمويــــل الإرهــــاب، ومتابعــــة مــــدى الالتــــزام بتنفيــــذها، علــــى أن تتضــــمن تلــــك البــــرامج نظــــام لرصــــد العمليــــات 
تحديــد مــن بــين الأشــخاص العــاملين فــي المؤسســات مــن يقــع عليــه الالتــزام بالقيــام بواجــب التصــريح، والمعــاملات المشــبوهة، و 
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، وبـــرامج للتــدريب المســـتمر لصـــالح العــاملين فـــي تلـــك ووضــع قواعـــد داخليـــة للتثبــت مـــن مـــدى نجاعــة النظـــام الـــذي تــم إقـــراره
 . المؤسسات

 

الترتيبيــــة والتنظيميــــة التــــي تلــــزم المؤسســــات الماليــــة وقــــد أصــــدرت الجهــــات الإشــــرافية علــــى القطــــاع المــــالي النصــــوص  .٨٢
المصرفية وغير المصرفية، بإرساء قواعد داخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتضـمن جميـع الالتزامـات المطلوبـة 

داخليـة لإدارة المتعلـق بإرسـاء قواعـد الرقابـة ال م،٢٠١٣لسـنة ) ١٥(حيـث أصـدر البنـك المركـزي التونسـي المنشـور رقـم . منهم
المتعلق بالتزامات  م،٢٠١٢لسنة ) ١(كما أصدرت الهيئة العامة للتأمين الترتيب رقم  مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

  . شركات التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  
  :)ةغير ملتزم(درجة الالتزام : السادسة عشرالتوصية 

  
عمال والمهن غير المالية لواجب الإفصاح للجنة التحاليل المالية عن العمليـات المشـبوهة، مـن قامت تونس بإخضاع الأ .٨٣

، كما يتم منع الأعمال والهن غيـر الماليـة مـن إعـلام المعنـي بـالأمر بمـا شـمله )٧٥(من القانون رقم ) ٨٥(خلال الفصل رقم 
، كمــا تتعهــد الجهــات )٧٥(مــن القــانون رقــم ) ٨٧(الفصــل  التصــريح ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن تــدابير بحســب مــا يــنص عليــه
بوضع برامج وتـدابير تطبيقيـة ) ٧٥(من القانون رقم ) ٧٤(المكلفة بمراقبة الأشخاص الخاضعين للقانون والمحددين في الفقرة 

لبـرامج نظــام لمكافحـة جـرائم غســل الأمـوال وتمويـل الإرهــاب، ومتابعـة مـدى إلتــزامهم بتنفيـذ تلـك البــرامج، علـى أن تشـمل تلــك ا
لترصــد العمليــات والمعــاملات المشــبوهة، وتحديــد المــوظفين الواقــع علــيهم واجــب التصــريح، وقواعــد الرقابــة الداخليــة، وبــرامج 

 . التدريب للموظفين
  

  :)ملتزمة جزئياً (درجة الالتزام : الثامنة عشرالتوصية 
  

متنـــاع عـــن إقامـــة علاقـــات مراســـل مصـــرفي أو قامـــت تـــونس بـــإلزام المؤسســـات الماليـــة المصـــرفية وغيـــر المصـــرفية بالا .٨٤
مواصلتها مع مصرف أجنبي أو ربط علاقات عمـل مـن مؤسسـات أجنبيـة تـرخص لمصـارف صـورية باسـتعمال حسـاباتها مـن 

الصــادر مــن قبــل البنــك المركــزي التونســي ) ١٥(، كمــا ألــزم المنشــور رقــم )٧٥(مــن القــانون رقــم ) خامســاً  ٧٤(خــلال الفصــل 
تخاذ التـدابير اللازمـة فـي علاقاتهـا مـع المراسـلين المصـرفيين الأجانـب، ومتابعـة هـذه العلاقـات مـن خـلال مؤسسات القرض با

الاســتبيان  المرفــق بالمنشــور، حيــث تعتمــده المؤسســات وتقــوم بإرســاله إلــى المراســلين المصــرفيين الأجانــب لتقيــيم مــدى فعاليــة 
 . يل الإرهابالمنظومات الداخلية للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمو 

  
  :)ملتزمة جزئياً (درجة الالتزام : التاسعة عشرالتوصية 

 
علــى إلــزام الوســطاء المقبــولين والمفوضــين الثــانويين ) ٧٥(مــن القــانون رقــم ) ٧٦(قامــت تــونس بــالنص فــي الفصــل رقــم  .٨٥

دينـار تونسـي أو تفـوق للصرف بالتثبت من هوية كل شخص يقوم بعمليات بالعملـة الأجنبيـة تعـادل قيمتهـا مبلـغ خمسـة آلاف 
زي التونسـي بتركيـز قاعـدة بيانـات بـالإدارة العامـة للرقابـة وقـام البنـك المركـ. ذلك المبلـغ، وإعـلام البنـك المركـزي التونسـي بـذلك

بتـاريخ ) ١١(المصرفية، لتلقي التصاريح بالعمليات المنجزة بهذا الخصوص، كما أصدر البنك المركزي التونسي المنشور رقم 
  . م، والمتعلق بتنظيم إجراءات هذه التصاريح٢٠١٢ أغسطس ٨
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  :)ملتزم جزئياً (درجة الالتزام : الحادية والعشرونالتوصية 
  

إلزاماً علـى المؤسسـات الماليـة المصـرفية وغيـر ) ٧٥(في القانون رقم ) سادساً  ٧٤(أدرجت تونس من خلال الفصل رقم  .٨٦
شــخاص المقيمــين فــي بلــدان لا تطبــق أو تطبــق بصــورة غيــر كافيــة المصــرفية بــإيلاء عنايــة خاصــة لعلاقــات الأعمــال مــع الأ
الصــادر مــن البنــك ) ١٥(مــن المنشــور رقــم ) ١٥(كمــا ألــزم الفصــل . المعــايير الدوليــة لمنــع غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب

تحــددها مجموعــة المركــزي التونســي مؤسســات القــرض باتخــاذ التــدابير اللازمــة عنــد التعامــل مــع العمــلاء المقيمــين فــي بلــدان 
ومـن بـين هـذه التـدابير الحصـول علـى وثـائق . العمل المالي علـى أنهـا لا تطبـق المعـايير الدوليـة أو تطبقهـا بشـكل غيـر كـاف

كما قامت . مصادق عليها لإثبات هوية العميل، والحصول على وثيقة لتأكيد الهوية من قبل مؤسسة قرض ببلد المنشأ للعميل
ل الماليـة بالتعـاون مـع البنـك المركـزي التونسـي بتعمـيم اسـتبيان علـى البنـوك لمعرفـة مـدى التزامهـا بهـذه اللجنة التونسية للتحالي

 . التدابير، وأفادت السلطات بأن جل البنوك تنص في إجراءاتها على تدابير مشددة عند التعامل مع هؤلاء العملاء
  

  :)ملتزمة جزئياً (درجة الالتزام : الرابعة والعشرونالتوصية 
 

أفادت السلطات التونسية بأنهـا قامـت بالعديـد مـن الـدورات المتعلقـة بزيـادة الـوعي بـين أصـحاب الأعمـال المهنيـة، خـلال  .٨٧
كمـــا تـــم إخضـــاع جميـــع الأعمـــال والمهـــن غيـــر الماليـــة المعينـــة لالتزامـــات مكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل  الفتـــرات الماضـــية،

المزيــد مــن الســبل لرفــع وعــي أصــحاب الأعمــال والمهــن المعينــة، واحتــرام تلــك الإرهــاب، إلا أنــه مــا يــزال علــى الســلطات بــذل 
  .الالتزامات المفروضة بالقانون

  
  :)غير ملتزم(درجة الالتزام : الخامسة والعشرونالتوصية 

 
 ، تطبيقـاً أفادت السلطات التونسـية بـأن لجنـة التحاليـل الماليـة تقـوم بتزويـد الجهـات المبلغـة بنتيجـة التصـاريح المقدمـة لهـا .٨٨

، كما أن وكيل الجمهورية يقوم بإعلام الجهات المقدمة للتصـريح بالشـبهة ولجنـة التحاليـل )٧٥(من القانون رقم ) ٨٨(للفصل 
ــاً للفصــل  وتحتــوي التقــارير . مــن القــانون) ٨٩(الماليــة عــن نتيجــة الملــف المحــال إليــه مــن قبــل لجنــة التحاليــل الماليــة، تطبيق

 . جنة إحصائيات خاصة بالتصاريح بالشبهة التي تتلقاها اللجنةالسنوية التي تعدها الل
  

  :)ملتزمة جزئياً (درجة الالتزام : الواحدة والثلاثونالتوصية 
 

قامــت تــونس باتخــاذ العديــد مــن الخطــوات التشــريعية والتنظيميــة فــي ســبيل تعزيــز أوجــه التعــاون المحلــي بــين الســلطات  .٨٩
البنــك المركــزي علــى صــلاحية البنــك المركــزي بالتعــاون الهيئــات التعديليــة  مــن قــانون) ٦١(المختصــة، حيــث يــنص الفصــل 

للقطاع المالي، وقطاع التـأمين، وإبـرام اتفاقيـات خاصـة بتبـادل المعلومـات والخبـرات والتـدريب وإنجـاز عمليـات رقابـة مشـتركة، 
لسـلط المكلفـة بالإشـراف والرقابـة علـى كما أن الهيئة العامة للتأمين أصـبحت تملـك الصـلاحيات الخاصـة بالتعـاون مـع جميـع ا

والخبـــرات، وتنظــيم البـــرامج التدريبيـــة المشـــتركة، وإنجـــاز  القطــاع المـــالي، وإبـــرام اتفاقيـــات مـــع تلــك الجهـــات لتبـــادل المعلومـــات
مـن قـانون إعـادة تنظـيم السـوق ) ٤٦(كما ينص الفصل رقـم . من مجلة التامين) ١٠٨(عمليات الرقابة المشتركة وفق الفصل 

المالية على صلاحية هيئة السوق المالية بالتعـاون مـع الجهـات التعديليـة للقطـاع البنكـي وقطـاع التـأمين، وإبـرام إتفاقيـات بهـذا 
 .الشأن لتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم برامج تدريبية مشتركة والقيام بعمليات رقابة مشتركة
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  ):زئياً ملتزم ج(درجة الالتزام  :والثلاثونثانية لتوصية الا
 

أفادت السلطات بأن التفقدية العامة بوزارة العدل وحقـوق الإنسـان قامـت باسـتحداث بابـاً جديـداً فـي المنظومـة الإحصـائية  .٩٠
، وقامت بالطلب من المحاكم باعداد نظام إحصـائي "ائم غسل الأموال وتمويل الإرهابإحصائيات جر " الرسمية للوزارة بعنوان 

رهــاب، وتحــديث تلــك الإحصــائيات بشــكل شــبه شــهري، وإرســالها للتفقديــة العامــة لــوزارة العــدل، حــول غســل الأمــوال وتمويــل الإ
واعتمــدت التفقديــة العامــة بــوزارة العــدل أيضــاً اســتمارة إحصــائية جديــدة حــول الأرصــدة والمبــالغ الماليــة المتعلقــة بجــرائم غســل 

الإحصـــائي الخـــاص بهـــا، وإرســـال إحصـــائيات شـــهرية  الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب، وطلبـــت مـــن المحـــاكم اعتمادهـــا فـــي النظـــام
وتقــوم وزارة . وســنوية لــوزارة العــدل، بالإضــافة إلــى إحــداث منظومــة إحصــائية تتعلــق بالقضــايا المنتهيــة بالمصــادرة والاستصــفاء

ق الرســمية العــدل بنشــر الإحصــائيات الســنوية  فــي التقريرالســنوي للــوزارة والــذي يعــرض علــى الســلط العليــا، ويحفــظ فــي الوثــائ
كما قامت تونس من خلال مركز الدراسات القانونية والقضائية بإعداد دراسـة حـول السـرقة والمخـدرات وجنـوح الأطفـال . للدولة

تحليل الجريمة وتوجهاتها وتأثيرهـا علـى مخـاطر غسـل وإعادة دمجهم والعود، كما قام المركز أيضاً بإعداد دراسة وطنية حول 
، بالاعتمـاد علـى الإحصـائيات للجـرائم الخاصـة بـوزارة العـدل، وإحالـة تلـك الدراسـة إلـى لجنـة التحاليـل الأموال وتمويل الإرهاب

كما تصدر اللجنة التونسية للتحاليل المالية التقارير السـنوية . المالية لاستغلالها في وضع استراتيجيات وطنية في هذا المجال
 . ة من قبل الجهات الخاضعة ومآل تلك التصاريحلها، متضمنة إحصائيات حول عدد التصاريح المتلقا

 
دة، والتخلـي عـن قضـية قضية تحقيقية، تم حفظ قضية واح) ٧٥(وأفادت السلطات بأن وزراة العدل قد قامت بفتح عدد   .٩١

إلــى بقــى هنــاك حاجــة وبشــكل عـام، ي. التحقيــقإحالــة قضــية واحــدة علـى دائــرة الاتهــام، فيمــا لا تــزال بقيـة القضــايا قيــد ,أخـرى، 
، وتوفيرهــا بشــكل منــتظم، ومفصــل يســاعد علــى مراجعــة فعاليــة الإحصــائية الوافيــةمزيــد مــن تنظــيم الحصــول علــى المعلومــات 
  . نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 
  :)ملتزم جزئياً (درجة الالتزام : الثامنة والثلاثونالتوصية 

 
ــ .٩٢ ى مراجعــة المجــلات والقــوانين الجــاري العمــل بهــا، وخاصــة مجلــة أفــادت الســلطات التونســية بــأن وزارة العــدل تعمــل عل

الإجراءات الجزائية بهدف تطويرها وضـمان انسـجامها مـع المعـايير الدوليـة، وقـد تـم فـي هـذا الصـدد إعـداد مخطـط اسـتراتيجي 
حــاور، ومنهــا لتعــاون مــع برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، حيــث يتضــمن جملــة مــن المبا) ٢٠١٦ -٢٠١٢(خماســي للأعــوام 

مراجعة الإطـار التشـريعي وتأهيلـه، وأن مشـروع مراجعـة مجلـة الإجـراءات الجزائيـة يتضـمن مسـألة التنسـيق فـي أعمـال الحجـز 
والمصــادرة مــع الســلطات الأجنبيــة، وإنشــاء صــندوق يغــذى بالأصــول المصــادرة، واقتســام النــاتج مــع الســلطات الأجنبيــة التــي 

لمصادرة على أساسها، كما أكدت السلطات على أن وزارة العدل تحرص علـى إرسـاء نظـام شاركت في الإجراءات التي تمت ا
، كمـا تـم تشـكيل لجنـة متكامل وأكثر دقة في التعامل مع المصادرة على أساس حكم أجنبي عند تطبيـق المخطـط الاسـتراتيجي

ت الجزائيـة، والمجلـة الجزائيـة، ومـن متخصصة مـن قضـاة وأسـاتذة جـامعيين ومحـامين لمراجعـة وتطـوير أحكـام مجلـة الإجـراءا
 .  ضمن المسائل التي تركز عليها اللجنة المسائل المشار إليها أعلاه
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  :)ملتزم جزئياً (درجة الالتزام : الخاصة السابعةالتوصية 
 

تدابير العنايـة  إدارج الالتزامات المتعلقة بقيام المؤسسات المالية بالتحويلات الإلكترونية، حيث يتم تطبيققامت تونس ب  .٩٣
الواجبـــة علـــى كـــل التحـــويلات الإلكترونيـــة، بالإضـــافة إلـــى إيـــلاء عنايـــة خاصـــة للتحـــويلات التـــي تـــتم مـــن عمـــلاء عارضـــين، 
والتحويلات غير العادية التي تقوم بها مجموعات كبيرة، وإلزام المؤسسات التي تقـوم بإرسـال التحـويلات واسـتقبالها بـإدراج كـل 

ويجــب علــى المؤسســات التــي تقــوم بالتحويــل . العمليــة، والمعلومــات المتعلقــة بالمســتفيد والمنشــئ للتحويــلالمعلومــات المتعلقــة ب
ـــل إذا كانـــت  ـــام بعمليـــة التحوي ـــة، ورفـــض القي الاحتفـــاظ بالمســـتندات الخاصـــة بالعمليـــة لمـــدة عشـــر ســـنوات مـــن إنتهـــاء العملي

لإضــافة إلــى إلــزام المؤسســات المســتقبلة باتخــاذ التــدابير المعلومــات المقدمــة مــن العميــل المنشــئ غيــر صــحيحة أو ناقصــة، با
اللازمـــة لتحديـــد التحـــويلات الإلكترونيـــة المصـــحوبة بمعلومـــات غيـــر صـــحيحية أو ناقصـــة، وتقيـــيم المخـــاطر المرتبطـــة بتلـــك 

 . ، والتصرف حيالهاالعمليات
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لسنة  ٦٥والمعدل بموجب القانون رقم  ٢٠٠٣ديسمبر  ١٠وتاريخ  ٢٠٠٣لسنة  ٧٥قانون عدد : ١المحلق رقم 
  . ٢٠٠٩أغسطس  ١٢وتاريخ  ٢٠٠٩
















































